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 مقدمة

شبع فهي ت   ،البنين فطرة إنسانية ب  وعماد المستقبل، وح  الطفولة هي بهجة الحياة 
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ: جلّ عزّ لدى الانسان غريزة حب البقاء، يقول 

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

والطفولة هي أولى مراحل   1  چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ
 فهي المرحلة الأساسية في التربية والتكوين والتأهيل لينمو الطفل متوازنا ،الحياة

 ناجحا في حياته.في شخصيته 

ي هالأطفال ي مثِّلون شريحة اجتماعية مهِمة، لها خصوصياتها، ف  
 تتميز بالضعف في كل شيء، في القدرات الجسمية والقوى العقلية، يقول عزّ 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ: وجلّ 

، فهم عاجزون عن إدراك مصالحهم وقضاء 2 چ ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ
سرة والمجتمع والنظام الأ حاجاتهم وردِّ الضَّرر عنهم، الأمر الذي يفرض على

حياة بحر ال ضمِّ في خِ  عاية اللازمة للأخذ بيدهاالسياسي توفير الحماية والرِّ 
، إذ في اهمالهم يجعل منهم ضَحية لمختلف الظ روف والآفات الاجتماعية تلاطممال

التي تتدرَّج بهم نحو الاجرام، وقد يكونوا ط عمة سائغة في أيدي شبكات الاجرام، 
  فتستغِل  ض عفَهم وت وظِّفهم في مشاريعها الاجرامية.

                              

 
 .14ورة آل عمران، الآية س  1  
 .54سورة الروم، الآية   2 
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توفير الحماية ل قيات والاعلاناتاهتمَّ المجتمع الدّولي بإبرام الاتفا وتبعا لذلك

حيث نصّت على حماية حقوق الطّفل في  ،والجزائر واحدة من هذه الدول للطّفل،

بداية من أسمى القوانين و هو الدستور الذي  ،مختلف المواثيق و القوانين الداخلية

: " تحظى الأسرة بحماية الدّولة و المجتمع، تحمي الأسرة و  72نصّ في المادّة 

جتمع و الدولة حقوق الطّفل، يقمع القانون العنف ضدّ الأطفال، تكف ل الدولة الم

الأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النّسب......"، ثمّ انتقلت هذه الحماية إلى فروع 

القانون الأخرى كالقانون المدني و قانون الأسرة، حيث كفلت للطّفل مختلف أنواع 

حثنا هذا هو الحماية المقرّرة للطّفل في شقّها الحقوق، غير أن الذي يعنينا في ب

وذلك من خلال دراسة مختلف النصوص الموضوعية و الإجرائية التي  ،الجزائي

 نِيت بحماية الطفل.عَ 

 

 

 إنّ موضوع الحماية الجزائية للطِّفل يكتسي أهمِّية كبيرة، تكمن في:

ق صناعة لعناية بهم تتحقّ الأطفال هم اللبنة الأساسية في بناء الم جتمع، وبقَدر ا -

 الم ستَقبل، فالأطفال هم بعض الحاضر وكل  الم ستقبل.
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يفرض العناية ض عف وعجز الأطفال عن إدراك مصالحهم وكفِّ الأذى عنهم  -

 الجسمية والنّفسية والعقلية. تلبية احتياجاتهمبهم و 

يجابا يفرض العمل على وقايتهم من الآفات و  - لانحرافات اسرعة تأث رهم سلبا وا 

 الم نتشِرة في الم جتمع.

كما لا يخفى علينا أنَّ العناية بالطِّفل ت عتَبر الم ؤَشِّر الأساسي لقياس مدى تقد م  -

 الأمم ونهضتِها أو تخلفها.

إنَّ الهدف الرئيسي الذي يحدونا من وراء هذه الدِّراسة هو التَّعرف على 

رها الم شرِّع  دارك ما الجزائري للطِّفل قصد إثرائها، وذلك بتالحماية الجزائية التي قرَّ

 وتقديم الاقتراحات والتّوصيات لتحقيق مزيد من ،نَقِف  عليه من نَقص أو ق صور

الحماية، والم ساهمة في الحدِّ أو التَّقليل من مظاهر الانحراف والانحلال الم نتشرة 

 في الم جتمع.

ين ل عنوان البراءة والأمل، الذإنّ حيوية الموضوع كونه يتعلّق بفئة الأطفا  

و جدوا لي عتنى بهم حتى ينجحوا في بناء المستقبل، والذين لا دخل لهم في مختلف 

الصّراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن في الغالب هم ضحايا م ختلف 

، .أنواع الاستغلال التي تتجلّى في سوق الشغل والتّسو ل والإهمال الأسري وغيرها..
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هذا المشهد الأليم كان الدافع الرئيسي لنا لاختيار البحث في هذا الموضوع عسانا 

 نصل إلى نتائج واقتراحات تساهم ولو ج زئيا في تغيير هذا الواقع البئيس.

 ، تشعّبصعوبات أهمّها في دراستنا كأيّ بحث علمي فقد واجهتنا    

والاجرائي لو تمَّ فيها الموضوع حيث أنّ مظاهر الحماية بشقيها الموضوعي 

عوبة ص التّفصيل لا تتناسب مع طبيعة البحث ولا مع الوقت الم حدَّد له، بالإضافة

 .رقام والإحصائيات الرّسميةالحصول على الأ

ه، والتي ل والقوانين المكمّلةنظرا لتشعب الأفعال التي جرّمها قانون العقوبات    

لدراسة التي لا ا ونظرا لطبيعةلتجريم، تتخذ من صفة الطفولة عنصرا تكوينيا في ا

ة الجزائية ثنا على تناول الحمايحزنا في بكل هذه الجرائم، فقد ركّ  تتسع لاستيعاب

لجرائم ا وعلى رأسهالأخطر الجرائم إضرارا بالطفل  التي قرّرها المشرّع الجزائري

وكذا  لبدناوسلامة كالجرائم الماسّة بالحق في الحياة  بالحقوق الشخصيةتعلّقة الم

شكالية طرحنا الإ وبناء عليه ،والرابطة الأسريةالمتعلّقة بالحالة المدنية  الجرائم

 التالية:

هل و ما مدى توفيق المشرّع الجزائري في توفير الحماية الجزائية للطفل؟ 

في  لخطروالمعرّضين لالنّصوص التشريعية المتعلّقة بالأطفال الجانحين  ساهمت

عادة ادمإصلاحهم    في المجتمع؟ اجهموا 
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 هذه الإشكالية نطرح الأسئلة الفرعية التالية: وللإجابة عن

 فيم تمثّلت الحماية الجزائية الموضوعية للطّفل؟

 المعنوي؟ والمعرّض للخطرما هو نطاق المسؤولية الجزائية للطّفل الجانح 

 عند تقرير مسؤولية الطفل؟ما هي الإجراءات الواجب اتباعها 

ير والعقوبات المخفّفة المقرّرة لفائدة الطّفل الجانح والمعرّض للخطر ما هي التداب

 المعنوي؟

أمّا بالنسبة للمنهج المتّبع فإنّ طبيعة البحث اقتضت منّا الاعتماد على 

الاستقرائي وذلك عند عرض مختلف النصوص التشريعية، والمنهج التحليلي  منهجال

ات ه مناسبا من اقتراحاتقديم ما نر عند تحليل هذه النّصوص والأراء الفقهية و 

على المنهج المقارن وذلك عند المقارنة كما اعتمدنا في حالات قليلة  وملاحظات،

التجريم  أساس والذي يظهر في تحديدبين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 

 في جريمة الاغتصاب.

طّة على خ وللإجابة عن الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية اعتمدنا

ثنائية تتكوّن من فصلين تناولنا في الفصل الأوّل الحماية الجزائية الموضوعية 

ائية للحقوق الحماية الجز  لللطّفل والذي قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الاوّ 

لة المدنية االشخصية للطفل وفي الثاني الحماية الجزائية لحقوق الطفل المتعلقة بالح
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ل امّا الفصل الثاني فتناولنا فيه الحماية الجزائية الإجرائية للطف سريةّ،ابطة الاو الرّ 

ية في المبحث الأول الحماية الجزائية الإجرائ امناه هو الاخر الى مبحثين تناولنوقسّ 

ح.ناالج فلو في الثاني الحماية الجزائية الإجرائية للطّ  ض للخطرللطفل المعرّ 



 

 

 
 



 الفصل الأول    الحماية الجزائية الموضوعية للطفل                
 

 

8 
 

 

 للطفل.ية الموضوعية الحماية الجزائالفصل الأوّل: 

للطفولة مكانة كبيرة في حياة المجتمع فهي الضامن لتوريث قيم المجتمع 
ومبادئه، وهي مرحلة يتميز فيها الطفل بالضعف فهو عاجز عن معرفة ما ينفعه 

ضا رَّ عرر عنها، لذلك يكون م  الضّ  وما يضره، وعاجز عن الدفاع عن نفسه وردِّ 
العناية  وهذا ما يفرض ،حقوق اللازمة لنموه نموا سليماة باللكثير من الجرائم الماسَ 

به أكثر وذلك من خلال معرفة احتياجاته والعمل على كفالتها وتجريم الاعتداء 
بالطفل  ةوبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد جرّم كثير من الأفعال الماسّ  ،عليها

فصل ن نتناول في هذا اللا يسمح مجال البحث إلى التطرق إلى جميعها، فارتأينا أ
ة بحقوق الطفل والمتمثلة في الجرائم الماسة بالحقوق الشخصية أهم الجرائم الماسّ 

للطفل في مبحث أول والجرائم المتعلقة بالحالة المدنية والرابطة الأسرية في مبحث 
 ثاني:  

 المبحث الأول: الحماية الجزائية للحقوق الشخصية للطفل. 

ة هي الحقوق الأكثر التصاقا بالطفل وبناء عليه يكون إنّ الحقوق الشخصي  
ها مب إضرارا بالغا، لذلك نجد مختلف القوانين الوضعية تجرِّ سبِّ الاعتداء عليها ي  

ومنها الجرائم الماسة بالحق في الحياة وسلامة البدن وتعريض  ،وتشدّد العقوبة عليها
رض ع لقة بالاعتداء علىالطفل للخطر نتناولها في مطلب أوّل، والجرائم المتع

 .الطفل وأخلاقه في مطلب ثاني

 

 



 الفصل الأول    الحماية الجزائية الموضوعية للطفل                
 

 

9 
 

 المطلب الأوّل: الحماية الجزائية لحق الطفل في الحياة وسلامة البدن.

لم يكتف المشرع الجزائري بتقرير الحماية الجزائية للطفل بعد ولادته  

م  بصدد ، وما دُمنا الواقعة على الجنين الاعتداءات حتىفقط بل نجده قد جرَّ

لبحث في موضوع الحماية الجزائية للطّفل سنُفرد الفرع الأوّل لتعريف الطّفل ا

تجريم الإجهاض في فرع ثاني والحماية من القتل والحماية الجزائية ثمّ نتناول 

 التعريض للخطر في فرع رابع.اية من جرائم الإيذاء والحمفي فرع ثالث و

 الفرع الأول: تعريف الطفل والحماية الجزائية: 

ما د منا بصدد بحث علمي فهذا يقتضي منا في البداية تحديد المفاهيم 
 والمصطلحات بدقّة، فما هو الطفل؟ وما معنى الحماية الجزائية؟

 الطفل: تعريفأولا: 

، ويطلق على المولود، وقد 1بكسر الطاء هو الصغير من كلِّ شيء الطّفل لغة:
  .2يكون واحدا أو جمعا لأنّه اسم جنس

ع كلمات تحمل معاني متقاربة وهي الطفل والحدث والصبي والقاصر، هناك أرب
 ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

غره يات الإنسان في صمَ سَ ، وهما لفظان من م  والصبيالطفل  الأول: يشمل لفظي  
في مرحلة معينة من حياته، فالطفل هو الصغير الذي لم يحتلم أو يبلغ، والصبي 

                              

 
س المحيط، الطّبعة الثامنة، مؤسّسة الرِّسالة للطِّباعة مجد الدِّين محمّد بن يعقوب الفيروز بادي، القامو   1 

 .1025، ص.2005والتّوزيع، بيروت، لبنان،  والنّشر
حاح، الطّبعة الثنّية،   2  .673، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص.2007إسماعيل بن حامد الجوهري، منجد الصِّ
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ن لفظ ولهذا نجد أتد معناه مجازا إلى سن الطفولة، يموقد هو الصغير قبل الفطام 
 بي.رادف للفظ الصَّ مالطفل 

نَّ  نيات صغير السِّ مَ سَ ث وهما ليسا من م  دَ الثاني: ويشمل لفظي القاصر والحَ  ما وا 
  .1فظين تتضمن دلالتهما أوصافا تتعلق بالصغيرلل قِّبَ بهما لأن هذين ال

يلاد ا "تلك المرحلة العمرية التي تبدأ من المفله تعاريف كثيرة منه :اصطلاحا الطفل
حتى البلوغ ويكون الطفل غير مسؤول عن نفسه وانما يقع تحت كفالة اسرته او 

 "2فرد اخر في حالات استثنائية
  

أما في القانون الدولي: فقد عرّفته اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الأولى" كل طفل 
 بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبقلم يتجاوز الثامنة عشر سنة ما لم ي

 "3عليه
أما المشرع الجزائري فلم يهتم بتعريف الطفل وترك ذلك للفقهاء إلا في قانون 

عرّفه في المادة الثانية منه "الطفل كل المتعلق بحماية الطفل حيث  15/12
 4شخص، لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة"

                              

 
وق، زائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقبلقاسم سويقات، الحماية الجزائية للطفل في القانون الج 1 

 .7 ، ص2010ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –قانون جنائي، جامعة قاصدي مرباح 

صليحة غنّام، عمالة الأطفال وعلاقتها بظروف الأسرة، مذكِّرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع   2 
ية والعلوم الإسلامية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر، العائلي، كلِّية العلوم الاجتماع

 .12، ص.2010-2009باتنة، 
 .1989نوفمبر  20اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في من اتفاقية حقوق الطِّفل التي  1المادّة   3 
، الصّادر في 2015جويلية  19ؤرّخ في المتعلقّ بحماية الطّفل، الم 12-15، من القانون 02المادة  4 

 .2015، 39، العدد 52الجريدة الرسمية، السنة 
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اختلفت آراء الفقهاء في تحديد مرحلة الطفولة إلى  أما في الشريعة الإسلامية: فقد
ي بالبلوغ، وتنته هالجنين في بطن أمِّ رأيين، الأول يرى ان الطفولة تبدأ بتكوين 

 فل هو المولود الذي انفصل عن أمه نهائيا،الثاني يرى أن المقصود بالطّ  والاتجاه
لشريعة ا غالبية فقهاء اولا يمتد هذا المدلول ليشمل المرحلة الجنينية، وذهب إلى هذ

، واستدلوا بما ورد في القرآن الكريم الذي يحدد نقطة بدأ الطفولة بقوله 1الإسلامية
نُّطْفَةٍ ثمَُّ  ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُـرَابٍ ثمَُّ مِن)  تعالى:

ٰ  أَجَلٍ وَنقُِرُّ  ۚ  مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبـَيِّنَ لَكُمْ  مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن ُُ إِلَ  فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا

لُغُوا أَشُدَّكُمْ  ٰ ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلاا ثمَُّ لتَِبـْ   2 ( ۚ  مُّسَمًّ

 ثانيا: تعريف الحماية الجزائية:

 . 3حمى يحمي حميا وحماية بمعنى دفع ومنعهي من الفعل  الحماية في اللغة:
هي احتياط يرتكز على وقاية شخص او مال ضد المخاطر  :اصطلاحالحماية ا

 . 4وضمان أمنه وسلامته، وذلك بواسطة وسائل قانونية ومادية

                              

 
حمو بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطّفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في  1 

 .20-19  ، ص2015-2014الحقوق، تخصّص قانون جنائي جامعة محمد خيضر بسكرة،

    2 سورة الحج، الآية )5(
أحمد بن محمّد الفي وم، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الجزء الثاني، دون طبعة، المكتبة العلمية،  3 

 .153ص.
رزيف بخوش، الحماية الجزائية للدين الإسلامي، مذكِّرة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة 4 

 .14-13، ص 2006-2005علوم الإنسانية، الجزائر، العلوم الاجتماعية وال
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أما الحماية الجزائية في القانون: فيقصد بها ما قرّره القانون من إجراءات جزائية 
حقوق الانسان من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن ان تقع ومن عقوبات حماية ل

 .1عليها
وانطلاقا من هذا التعريف نجد ان الحماية الجزائية تشمل نوعين من  

الحماية، حماية موضوعية وحماية إجرائية، وتستهدف الحماية الموضوعية تتبع 
فولة الانشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمايتها، وذلك بجعل صفة الط

عنصرا تكوينيا في التجريم، أو بجعلها ظرفا مشدِّدا للعقاب، كما تستهدف الحماية 
الإجرائية تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل او بعض القواعد 

الإجرائية العامة في حالات خاصة يستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير تلك 
 الميزة2. 

 

 :لإجهاض: تجريم اثاّنيالفرع ال

تي ال لقد جرّم المشرع الجزائري الإجهاض على غرار الشريعة الإسلامية
رورة الطّبية التي تستدعي وجود خطر على الضَّ  ةحرّمت الاجهاض إلا في حال

 3حياة الأم.

 

                              

 
 .14بلقاسم سويقات، المرجع السابق، ص 1 
حاج علي بدر الدين، الحماية الجنائية للطّفل في القانون الجزائري، مذكِّرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم   2

 08 ص، 2010-2009السّنة الجامعية الجنائية وعلم الاجرام، جامعة أبوبكر بلقايد، كلِّية الحقوق، تلمسان، 

 .57الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت الجزء الثاني، ص 3 
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 أوّلا: تعريف الإجهاض:

نين هو الحيلولة دون أن يولد الجلقد تعدّدت تعريف الفقهاء للإجهاض نذكر منها: 
يّا، فهو ينطوي على تعطيل تام ومؤبّد لجميع الوظائف التي تمّ نمو ها لدى ح

 1الجنين.

 :: أركان جريمة الإجهاضثانيا

وجود الحمل إذ لا يتصور أن يحدث الإجهاض إلا على  : هوالمفترض الركن-1
 المرأة الحامل أو المفترض حملها.

حمل، وتكون نتيجته إسقاط الهو ذلك الفعل الذي يقوم به الجاني  :المادي الركن-2
 ويتكون من ثلاثة عناصر وهي:

                              

 
أميرة عدلي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنينات المُستحدثة، دون طبعة، دار  1 

 .295، ص 2005، الإسكندرية، يالفكر العرب



 الفصل الأول    الحماية الجزائية الموضوعية للطفل                
 

 

14 
 

الفعل المادي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما. غير أنه تأكيدا لحرص 
المشرع على حماية الجنين فإنه لم يعتد بالنتيجة حيث عاقب على الشروع في 

 .1)ق ع(304/1جريمة الاجهاض كما تنص على ذلك المادة 

يتمثل في القصد الجنائي المتمثل في إسقاط الحمل ويكتفى  :المعنوي الركن-3
بالقصد العام كالقيام بتقديم الوسائل المؤدية إلى الاجهاض أو القيام بأفعال تؤدي 

، كما أن رضا المجني عليها لا يغير من الوصف 2إلى ذلك ولو لم تتحقق النتيجة
 الاجرامي للفعل.

    الإجهاض:عقوبة  ثالثا:

ضع المتابعة في جريمة الاجهاض إلى القواعد العامة لتحريك الدعوى تخ
العمومية، فيمكن للنيابة العامة القيام بالمتابعة بمجرّد قيام أركان الجريمة، ولا 

، ويميز المشرع في العقوبة حسب الوصف 3تخضع لأي قيد يغّل يدها في ذلك
ن بناء على ذلك يمكالقانوني للإجهاض وحسب ظروف التشديد المقترنة به، و 

 تصنيف ذلك إلى ثلاثة انواع:

                              

 
 . 2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب قانون  من 304لمادّة ا 1 
 .64، ص 2013الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  عبد العزيز سعد، 2 

ل شهادة رة لنيصرصار محمّد ومغربي نوال، الحماية الجنائية لحقوق الطفل في التشريع الجزائري، مذك  3 
الماستر في الحقوق تخص ص قانون أسرة، جامعة مصطفى اسطمبولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .31، ص 2017-2016الحقوق، معسكر، السّنة الجامعية 
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 بوصفه جنحة: الاجهاض-1 

لقد أعطى المشرع الجزائري للإجهاض وصف جنحة إلا إذا أفضى الى 
 الموت فيصبح بذلك جناية، ومن صور الاجهاض بصفته جنحة نذكر:

 الحالة الأولى: إجهاض المرأة لنفسها:   

يجة أو شرعت في ذلك تعاقب بالحبس من تحققت النت سواء: العقوبة الأصلية-
ما دينار، وهذا  100000دينار إلى  20000ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 

 (من )ق ع 309نصت عليه المادة 

الحكم على المرأة في هذه  يجوز 12/1المادة  العقوبة التكميلية: عملا بنص-
 ق 12بقا للمادة طالحالة بالمنع من الإقامة وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

 ع 

  :الحالة الثانية: إجهاض المرأة من قبل الغير   
مرأة  من الإذا كان إجهاض الغير للمرأة الحامل بناء على رضاها يعتبر كلّا       

ذا كان ذلك تحت الاكراه  .1والغير في هذه الحالة فاعلا أصليا في الجريمة وا 
 والتهديد فإنّ الوصف يتعلق بالفاعل وحده.

                              

 
   بلقاسم سويقات، مرجع سابق، ص 1.64  
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سواء تحققت النتيجة أولم تتحقق وتتمثل العقوبة في الحبس  :العقوبة الاصلية -
دينار وهذا  000100دينار إلى  00020من  1من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة

  ع()ق  304/1دة ما نصت عليه الما

يجوز الحكم على الفاعل في هذه  12/1بنص المادة  عملا: العقوبة التكميلية -
 . (ق ع)12المادة ن الإقامة وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات الحالة بالمنع م

تدابير الأمن بالأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو  تتعلق: الأمنتدابير  -
 وفروعه.الصيادلة وطلبة الطب بمختلف تخصصاته 

على أنه زيادة على تطبيق العقوبات المنصوص  ع()ق  306حيث نصت المادة 
ق ع(، يجوز الحكم عليهم بالحرمان من ممارسة ) 305و 304تين عليها في الماد

 2المهنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

في حالة الاعتياد وهنا تضاعف العقوبة فتصبح من  تتمثل: الظروف المشددة-
)ق ع ج( "إذا ثبت أنّ  305سنتين إلى عشر سنوات، وقد نصت على ذلك المادة 

فتضاعف عقوبة الحبس  304شار إليها في المادة الجاني يمارس عادة الأفعال الم
 المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الأقصى".

                              

 
ل الغرامات المعاقب لقد نص المشرع الجزائري على رفع قيمة الغرامات المالية المُعاقب  1 بها، وقد فصَّ

في  1مكرر  467مكرر )ق ع( والمُعاقب بها في المخالفات في المادة  467بها في الجنح في المادة 

م للأمر  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون    .1966جوان  08المؤرخ في  156-66المتمِّ

 . 2006ديسمبر  20المؤرخ في 23-06ون رقم من قانون العقوبات المعدلة بموجب قان 304المادة  2 
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 :على الإجهاض التحريضالحالة الثالثة:    
مختلف أشكال التحريض كإلقاء الخطب  ع()ق  310أحصت المادة   

حريضه جهاض ولو لم يؤدي توتوزيع الكتب والاعلانات التي فيها تحريض على الا
 إلى نتيجة...

ألف  20وتتمثل العقوبة في: الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 100دينار إلى 

 :الاجهاض بوصفة جناية-2  

من جريمة الاجهاض  يجعل-الأم وفاة-إذا أدى الاجهاض إلى الوفاة  
لها وصف جديد وهو الاجهاض المفضي إلى الموت، وهنا جريمة خاصة يعطى 

 تعد الواقعة جناية.

من عشر سنوات إلى عشرين سنة وقد نصت على ذلك  السجنالعقوبة الأصلية: -
 )ق ع(. 304/2المادة 

( عشر سنوات 10بالمنع من الاقامة لمدة لا تتجاوز ) وذلكالعقوبة التكميلية: -
 .ع()ق  112عملا بنص المادة 

 في حالة الاعتياد. تتمثل لظروف المشددة:ا-

                              

 
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب قانون رقم  من 12 ةالماد 1 
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سنة إلى حدّها  20إلى  10وفي هذه الحالة ترفع عقوبة السجن المؤقت من 
 )ق ع(.  305سنة وهذا ما نصت عليه المادة  20الأقصى، أي السجن 

 :عفى من العقابالم   الاجهاض-3 

رط ويكون ذلك في حالة الضرورة لإنقاذ حياة الأم من الخطر وذلك بش  
إجرائه من طرف طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الادارية، وقد 

"لا عقوبة على الاجهاض إذا استوجبته  ع()ق  308ال مادةنصت على ذلك 
ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جرّاح في غير خفاء وبعد 

 إبلاغ السلطة الادارية".

 :ماية من القتل: الحثاّلثالفرع ال   

نتناول ضمن هذا الفرع جريمة القتل العادي، وجريمة قتل الأم طفلها  
 حديث العهد بالولادة:

 

  أولا: جريمة القتل العادي:  

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يخص هذه الجريمة بتعريف بل أخضعها للقواعد 
عل المشرع الجزائري جالعامة، فحياة الطفل لها نفس وزن أي إنسان بالغ، لذا فإن 
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في  نصّ على ذلك وقد ،لجريمة قتل الأطفال نفس أركان جريمة قتل إنسان بالغ
 1( "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا")ق ع254المادة 

 :: أركان جريمة القتل العادي للأطفال

 : ويتضمن العناصر التالية:المادي الركن-أ 

رط ه للقضاء على حياة الطفل ولم تشتالنشاط المادي: ويتمثل في الفعل الموج    
 أو بفعل سلبي كامتناع الطبيب عن تقديم العلاج. 2المادة أن يتم القتل بوسيلة معينة

ازهاق روح طفل: وهي النتيجة المترتبة على سلوك الفاعل وليشترط تحققها    
 .3مكن أن يفصل بينها فاصل زمنيمباشرة في

وك الجاني هو المؤدي إلى الوفاة وهي مسألة الرابطة السببية: يجب أن يكون سل   
 4موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع بما يصل إليه من وقائع وأدلّة.

                              

 
خ في  156-66من الأمر  254المادّة  1  ن قانون العقوبات المؤرَّ ل 1966جوان  08المتضمِّ ، المعدَّ

م، الصادر في الجريدة الرسمية،   .1966جوان  11، الصادرة في 49السنة الثالثة، العدد، والمُتمَّ

  2  محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ط6، 2005،ص.39 
، دار هومة 1، ط،1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والأموال، ج 3 

 .9، ص.2002للطباعة والنشر الجزائر ،
، 1992، المجلة القضائية، 1988ماي  22حكمة العليا، )المجلس الأعلى سابقا(، الغرفة الجزائية، الم 4 

 .185، ص 03العدد 
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: تتطلب جريمة قتل الطفل توفر القصد الجنائي العام وهو المعنوي الركن-ب   
لطفل هو نية قتل اإحداث واقعة القتل، كما تتطلب كذلك القصد الجنائي الخاص و 

 1اق روحه.أو إزه

 :: الجزاء

)ق 263/22وقد نصت عليه المادة  عقوبة أصلية: تتمثل في السجن المؤبد     
" ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد"، هذا إذا لم تقترن  ع(

 التّشديد في: وتتمثَّل ظروف، الجريمة بظروف التشديد

نا هي ة فتكون العقوبة هة أو جنحالإصرار والترصد أو اقتران القتل بجناي سبق-ا
 3الإعدام.

وقد  ،هم الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين الجناةكان  إذا-ب
ذا كان الجناة هم الوالدين الشرعيين أو إ )ق ع( " 272/1نصّت على ذلك المادّة 

خر له سلطة على الطفل أو يتولى آأو أي شخص  غيرهما من الأصول الشرعيين
 4ايته، فيكون عقابهم كما يلي..."رع

                              

 
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الثاني،  1 

باعة والنّشر، الجزائر،   .829، ص 2004دار هومة للطِّ

 المتضمن قانون العقوبات العدّل والمتمّم. 156-66من الأمر  326/2المادّة  2 
 المتضمن قانون العقوبات العدّل والمتمّم. 156-66من الأمر  326/1المادّة   3 

 .والمتممالمعدل تضمن قانون العقوبات مال 156-66من الأمر رقم  ،272/1ة الماد 4 
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وقد بينت الفقرة الرابعة عقوبتهم بالنص "الاعدام وذلك في الحالات المنصوص 
 2711من المادة  4، وبالرجوع إلى الفقرة 271من المادة  4و 3عليها في الفقرتين 

وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان  إذا“على نجدها تنص 
الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في  بقصد إحداث

 .ارتكابها

لقد أحسن المشرع الجزائري حين اعتبر قيام الوالدين وكلّ من يقوم برعاية     
أنّ الطفل  ذلك الاعدام،مشدّدا يستوجب عقوبة  ضرفا-الطفلقتل –الطفل بجريمة 

دين وكل من له سلطة عليه فإذا ضعيف وهو في أمسّ الحاجة إلى رعاية الوال
  صدر منهم ما يسبّب له الايذاء بكل أنواعه فإنهم يستحقون بذلك تشديد العقوبة.

 :عهد بالولادةالحديث  طفلهاالأم  ثانيا: جريمة قتل  

فا رفا مخفّ ظع الجزائري قيام الأم بقتل ولدها حديث العهد بالولادة لقد اعتبر المشرّ  
مام جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة يجب توفر الأركان للعقوبة، وحتى نكون أ

 التالية:

 

 

 

                              

 
 .والمتممالمعدل تضمن قانون العقوبات مال 156-66من الأمر رقم  ،271/4 ةالماد 1 
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 :عهد بالولادةالحديث  طفلهاالأم  أركان جريمة قتل-1  

ويتمثل في السلوك الاجرامي الذي تقوم به الأم سواء كان إيجابيا  :المادي الركن-أ
 .1أو الامتناع عن ارضاع الطِّفل أو سلبيا كعدم ربط الحبل السرّي

النيابة  على أصلا ويقع وملا تقنّ الجريمة ن يولد الطفل حيا فإن ولد ميتا فإأ - 
لد حيّا.    2العامّة إثبات أنّ الطِّفل و 

هنا أن المشرع  بالولادة، وما يلاحظأن يقع القتل على مولود حديث عهد  - 
على خلاف بعض اق الزمني لحداثة العهد بالولادة، د النطالجزائري لم يحدّ 
 الأردنيوالتشريع  3يوما 15المصري الذي حدّدها ب  كالتشريع التشريعات الأخرى

ويرى القضاء الفرنسي أنّ حداثة العهد بالولادة تنتهي  4سنة كاملة الذي يعتبرها 
 وهو محددّ في قانون المدنية،بانقضاء أجل تسجيل المولود في سجلات الحالة 

والظاهر أنّ الفترة تتعلق بالحالة النفسية  . 5الة المدنية الجزائري بخمسة أيامالح

                              

 
، ملف 1983فبراير  04المحكمة العليا )المجلس الأعلى سابقا(، الغرفة الجزائية، قرار صادر يوم:  1 

 .30100رقم، 

محمّد سعيد تيمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزء  2 

 .106، ص 2002، دار الثقافة، عمّان، الأوّل، الطبعة الثانية

 
3

  .22حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص  
فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على  4

 .7، ص.2009الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،

 .38لمرجع السابق، ص.أحسن بوسقيعة، ا5 



 الفصل الأول    الحماية الجزائية الموضوعية للطفل                
 

 

23 
 

ة لما يكون الطفل غير شرعي، وتحديدها متروك المضطربة التي تمر بها الأم خاصّ 
 الموضوع.لتقدير قاضي 

أن يكون الجاني أم المجني عليه دون سواها فلا يشمل التخفيف غيرها من  - 
 القابلة.فاعلين أصلين أو شركاء كالطبيب أو 

جريمة قتل الطفل حديث عهد بالولادة من الجرائم العمدية  :المعنوي الركن- ب 
  والخاص:التي تتطلب توفر القصد الجنائي بنوعيه، العام 

ا إرادة الأم الى ارتكاب الجريمة مع علمه انصرافالقصد الجنائي العام في  يتمثل-
ه إرادة جبكافة عناصر الجريمة، وأماّ بالنسبة للقصد الجنائي الخاص فهو أن تت

عليه إذا كانت وفاة الطفل قد نجمت عن  الوليد، وبناءإزهاق روح الطفل  الأم إلى
 .1لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأقلة احتراز فإنّ الأم 

 :الجزاء-2  

تستفيد الأم في هذه الحالة من تخفيف العقوبة سواء كانت فاعله أصلية أو   
رة د المقر بّ ؤ جن الم  سنة بدل عقوبة السِّ 20إلى  10شريكة وذلك بالسجن المؤقت من 

ومع ذلك “ع(. )ق 2 261/2نصت على ذلك المادة  وقد ،لجريمة القتل العمد
تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة 

                              

 
 .68، ص.2008الشافعي عبيدي، الطب الشرعي والأدلّة الجنائية، الموسوعة الجنائية، دار الهدى، الجزائر،  1
 .والمتممالمعدل قانون العقوبات  المتضمن 156-66من الأمر رقم  261المادّة   2
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 هذا النص لا يطبق بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن
 معها في ارتكاب الجريمة". اشتركواهموا أو على من سا

                     :: الحماية من جرائم الإيذاء والتعريض للخطر والاختطافراّبعالفرع ال

ل تدخَّ د قنظرا لضعف الطفل فإن هناك جرائم كثيرة تهدّد سلامته الجسدية و 
سنتناول هنا و  ،لامتهس ما يهدِّد من كلِّ  للطِّفل المشرع الجزائري في توفير الحماية

                                                                                       الاختطاف.و  ،والتعريض للخطر ،الحماية من جرائم الإيذاء العمد

                                                                                                                                                                                        :أولا: حماية الطفل من جرائم الإيذاء العمد  

تعتبر ظاهرة الإيذاء البدني للطفل من أخطر الظواهر التي عانت منها   
بتها من خلال الطفولة منذ عصور وما فتىء المجتمع الدولي يعمل على محار 

 .إيذاء للطفل ما فيه، وقد جرّم المشرع الجزائري كل 1الإعلانات والاتفاقيات الدولية

  :جريمة الإيذاء العمد أركان. 1

                                            
والذي هو جسم الطفل الذي لم  الاعتداء: يتمثل في محلّ الركن المفترض -أ

مادامت الجزائر قد صادقت  ههنا أنَّ  وما يلاحظ سنة كاملة 16يتجاوز سنه 
فالأولى كما  ةسن18بـ على اتفاقية حقوق الطفل والتي حدّدت سن الطفل 

                              

 
الذي نصَّ على حقوق الطفل في  1948ديسمبر  05نها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصّادر في م 1

 .1989منه واتفاقية حقوف الطفل لسنة  26و 25 المادتين
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إلى سن  ةعلى القوانين العادية تمديد فترة الحماي الاتفاقياتتفرضه سمو 
  1سنة.18

: يتمثل في الضرب أو الجرح أو المنع من الطعام عمدا والذي الركن المادي -ب
سبب الإيذاء بجسم الطفل وقد ستثنى المشرع الجزائري من ذلك الإيذاء الخفيف ي

دود حالذي هو الحق التأديبي الذي يمارسه الوالدان والمعلم دون أن يتجاوز 
                                  .2التأديب

 نصرافا: يتمثل في توفير القصد الجنائي العام المتمثل في المعنوي الركن-ج  
إرادة الجاني إلى المساس بالسلامة الجسدية للطفل، والقصد الجنائي المتمثل في 

  . 3لتي تتباين على حسب درجة الضّررنية الجاني تحقيق النتيجة ا

 : الجزاء.2

تختلف العقوبة حسب النتائج المترتبة عن الفعل الإجرامي وحسب الشخص 
على النحو ، ع()ق  272ى إل 269المسبب للإيذاء وقد تناولت ذلك المواد من 

  التالي: 

دج إلى 20000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  -
على الطفل بإحدى الصور السابقة بشرط  بالاعتداءدج كل جاني يقوم 100000

                              

 
لى اتفاقية حقوق ة عقالمتضمن المصاد 1992ديسمبر19في  المؤرخ 461-92المرسوم الرئاسي  راجع  1

 .1989الطفل لسنة 
 .70بلقاسم سويقات، المرجع السابق، ص.  2
 .29بق، ص.حاج علي بدر الدين، المرجع السا  3
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فإذا كان الجاني أحد الأصول أو . 1يوما 15كلي لمدة تزيد عن ينشأ عنه عجز 
 يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى الحبس من ثلاثمن له سلطة على الطفل أو من 
                                   2دج.  100000دج إلى 20000إلى عشر سنوات، وبغرامة من 

يوما أو اقترن الإيذاء بسبق الإصرار والترصد  15 عجزت مدّة الإذا تجاوز  -
دج إلى 20000فتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من 

( ع.ق)14المادة  نع من الحقوق المدنية الواردة فيدج مع إمكانية الم100000
د العقوبة ، وتشدّ 3وكذا المنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر

 . 4إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات إذا كان الجاني هو أحد الأصول
ع العقوبة إلى السجن المؤقت من إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستديمة ترف ـ

ؤبد إذا كان الجاني هو أحد جن الم  د العقوبة إلى السِّ شدّ وت  5عشر إلى عشرين سنة 
 . .6الأصول

وتشدّد إلى  7إذا نتج عن الضرب وفاة الطفل فتكون العقوبة هي السجن المؤبد ـ
                                                                                                       .8 الإعدام إذا كان الجاني هو أحد الأصول

                              

 
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 269 ةلمادا 1 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.  156-66من الأمر رقم  272/1لمادة ا 2 
 .2006يسمبر د 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 270/1 ةالماد 3 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الأمر رقم  272/2مادة ال 4 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الأمر رقم  271/1لمادة ا 5 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الأمر رقم 272/3لمادة ا 6 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66الأمر رقم  من 4و271/3لمادة ا 7 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 156-66من الأمر رقم  4و272/3مادة ال 8 
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ومن خلال هذه العقوبات المشدّدة يتبين لنا مدى حرص المشرع الجزائري على 
 توفير الحماية للطفل من كل جرائم الإيذاء الواقعة عليه.

  :ثانيا: حماية الطفل من جرائم التعريض للخطر  

 ،عاقب عليها المشرع الجزائري للخطر التيرائم تعريض الطفل من أخطر ج  
رع ل المشتدخ  و جريمة ترك الطفل وجريمة التحريض على التخلي عن الطفل، 

الجزائري في توفير الحماية منها يعتبر اجراء استباقيا لوقاية الطفل من كلِّ ما يهدِّد 
  يلي: سنبين ذلك كماسلامته و 

 :الطفلترك  جريمة. 1

جريمة لا ي مكن متابعة أي شخص بشأنها إلا بعد التّحق ق من توف ر  هي
                                                                              ، وهي: 1)ق ع(314أركانها أو شروط قيامها استنادا إلى ما نصّت عليه المادة 

                                                        :وهيأركانها،  باكتمالهذه الجريمة إلا  لا تتحقق
يمة بحيث تقوم هذه الجر  : يتمثل في الترك أو التعريض للخطرالركن المادي –أ

 وذلك ، 2في حق من يترك طفلا في مكان ما ولو تمَّ ذلك على مرأى مِن النَّاس
   ضعف الطفل و عجزه عن حماية نفسه. بسبب

                              

 
 .48عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مرجع سابق، ص 1 

 .203بوسقيعة، مصدر سابق، ص أحسن 2 
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: تتطلب هذه الجريمة توفر القصد الجنائي، غير أنّ درجة نويالركن المع –ب 
ي أي أثر ، وليس للقصد الجنائسا بالنتيجة المترتبة عن الفعلالعقوبة مرتبطة أسا
    1في درجة العقوبة.

  الجزاء: .2

تختلف عقوبة الترك أو التعريض للخطر حسب مكان الترك والنتيجة 
                                 .2ع()ق 317إلى  314نصت عليه المواد المترتبة عنه وصفة الجاني وهذا ما 

ق المشرع الجزائري في تقدير العقوبة بين ترك الطفل في مكان خال حيث لقد فرّ 
تعرضه للخطر أكثر وعند ذلك شدّد العقوبة، وترك الطفل في مكان  احتماليكون 

                                                    بة.         ف العقو ند ذلك خفّ تعرضه للخطر وع احتمالغير خال من الناس حيث يقل 

 :في مكان خال من الناسالترك 

هو المكان الذي لا يتواجد فيه النّاس، ولا يُتوقع وجودهم فيه إلا نادرا،  

ل المشرع الجزائري العقوبة 3وارد جدّا وبالتالي يُصبح هلاك الطّفل ، وقد فصَّ

 تالي:كال

                              

 
 .74جع سابق، ص بلقاسم سويقات، مر  1 

فبراير  04المؤرخ في  01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 317إلى  314المواد من  2
 . 2014سنة 

 
 .38حاج علي بدر الدين، مرجع سابق، ص  3 
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نة إلى س مجرّد الترك ولو لم يصب الطفل أي أذى يعاقب عليه بالحبس من -   
 .1ثلاث سنوات

يوما يعاقب عليه  20إذا نشأ عن الترك مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز -   
           .                                                                     2بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

وما يلاحظ هنا أنّ المشرع الجزائري رفع مدّة العجز لتشديد العقوبة في جريمة 
يوما في حين شدّد العقوبة في جريمة  20التعريض للخطر إلى مدة تتجاوز 

يوما وهو اختلاف ليس له ما  15الإيذاء العمد للطفل إذا تجاوز العجز مدّة 
لال وعدم الانسجام بين النصوص يبرره، الشيء الذي يبرز حالة من الاخت

 التشريعية، وهذا ما يجب تداركه.                                                   

إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة تكون  -
 .3العقوبة السجن من سنتين إلى عشر سنوات

شرين عشر إلى علعقوبة هي السجن من ب الترك عن موت الطفل تكون اإذا تسبّ  -
 . 4سنة

                              

 
 . 2014فبراير سنة  04المؤرخ في  01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 314/1 ادةالم 1 
 .01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من314/2 ادةالم 2 

 .01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 314/3 ادةالم 3 

فبراير سنة  04المؤرخ في  01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 314/4 ادةالم 4 
2014. 
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  :وف التشديد المتعلقة بصفة الجانيظر   

رفا مشدّدا، وتشدّد العقوبة حسب ظتبر الترك في مكان خال من الناس يع
بفقراتها الأربعة،  314درجة الضرر الواقعة على الطفل وهذا ما بيناه في المادة 

ان الجاني من أصول الطفل أو ممن لهم إضافة إلى ذلك تشدّد العقوبة أكثر إذا ك
سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته حيث ترفع العقوبة بدرجة في كل حالة من 

بفقراتها الأربعة،  ع()ق  3151عليه المادة  ما نصتالحالات الأربعة ...وهذا 
                   .ائري على توفير حماية أكثر للطفلوفي هذا تأكيد على حرص المشرع الجز 

 :الناسالترك في مكان غير خال من  –

هو المكان الذي يتواجد فيه النّاس، وبالتالي قد يكون سبب الترك هو 
                                                                           .2والتّخل ص منه دون وجود نية للإضرار بهالإهمال 

أقل، و بناء عليه رتب المشرع عقوبات  فيه يكون احتمال تعرض الطفل للخطر
                                                                   يلي:ا كم 316ادة مخففة مقارنة بحالة الترك في مكان خال، تبينها الم

 .                           3مجرّد الترك يعاقب عليه بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة -

                              

 
 . 01-14وبات المعدلة بموجب القانون رقم قانون العقمن  315لمادة  1 

 .75بلقاسم سويقات، مرجع سابق، ص  2 

فبراير سنة  04المؤرخ في  01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 631/1 ادةلما  3 
2014. 
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يوما تكون العقوبة  20نشأ عن الترك مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز إذا   -
    .                                                                                              1من ست أشهر إلى سنتين

إذا حدث للطفل عجز في أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة تكون العقوبة ـ 
  .                                                                                     2تين إلى خمس سنواتالحبس من سن

شر ـخمس إلى ع وبة هي السجن منـون العقـفل فتكــاة الطـرك إلى وفـإذا أدى الت
                           .  3واتــسن

                                                   الجاني:رف التشديد المتعلقة بصفة ظ
تشدّد العقوبة إذا كان الجاني أحد أصول الطفل أو ممن لهم سلطة عليه أو ممّن 
يتولون رعايته حيث ترفع العقوبة بدرجة في كل حالة من الحلات الأربعة، وهذا 

 بفقراتها الأربعة. (ق ع)317ما نصت عليه المادة 

                                                               :ى ترك الأطفالالتحريض عل جريمة. 2
ذلك أنّ  ،ق ع( وهي تختلف عن جريمة ترك الطفل) 3204نصت عليها المادة 

 علىض دون الأب أو الأم، وبناء المحرِّ العقوبة المقررة تسلط على الشخص 
 نص المادة تأخذ هذه الجريمة ثلاثة أشكال:

                              

 
 .01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 631/2 ادةالم  1 

 .01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 631/3 المادة  2 

 .01-14قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 631/4 ادةمال  3

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  320المادة  4 
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 ر الجريمة:ص و -أ

: تتمثل في تحريض الوالدين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الأولى الصورة -
 . 1المولود أو الذي سيولد وذلك بإغراء ودفع الأب أو الأم إلى ذلك بأي وسيلة كانت

: تتمثل في الحصول على عقد من الوالدين أو من أحدهما الثانية الصورة -
ولدهما الذي سيولد أو الشروع في ذلك وكذا  يتعهدان بمقتضاه عن التخلي عن

 . 2استعمالهأو الشروع في  استعمالهحيازة مثل هذا العقد أو 

تتمثل في التوسط للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة  الثالثة: الصورة -
 أو الشروع في ذلك. 

وبناء عليه فإن تحقيق وقائع أي صورة من الصور الثلاثة يكفي لقيام  
 .ع( ق) 320لة الجرمية المنصوص عليها في المادة الحا

  :الجزاء-ب

يعاقب على جريمة تحريض الوالدين على التخلي عن أبنائهما بالحبس من 
 دج.100000إلى  دج20000 بغرامة منشهرين إلى ستة أشهر و 

                              

 
 .37عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص. 1
 .206قيعة، المرجع السابق، ص.حسن بوس 2
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 :ثالثا: حماية الطفل من جريمة الاختطاف

جتمع حيث نجد كثيرا ؤرق المالأطفال هاجس ي   اختطافلقد أصبحت ظاهرة 
أبنائها لمزاولة الدراسة، وهذا نتيجة الأرقام  اصطحابسر تحرص على من الأ  

ى خ الإعلامي لها، وتبقالهائلة التي تسجلها مصالح الامن، خاصّة في ظل الضَّ 
متنوعة أكثرها الاعتداء الجنسي والرغبة في الحصول على  الاختطافالدوافع إلى 

نعرف إلى تناولها ل ما دفعناسم المخطوف وغيرها...، وهذا فدية والتجارة بأعضاء ج
تحقيق الزجر ل رها كافيهري، وهل العقوبات التي قرّ كيف تعامل معها المشرع الجزائ

   عليها. والقضاء

 الاختطاف: تعريف. 1

ري اذكر منها تعريف عبد الله حسين العم للاختطافتعدّدت تعاريف الفقهاء 
من مكان تواجده ونقله إلى مكان آخر لتنفيذ أمر أو شرط  "هو انتزاع المجني عليه

كل من  " 2(ع ق) 326قاصر المادة  اختطافوقد نصت على جريمة   .1ما"
أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف او تهديد أو تحايل  اختطف

أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدّة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 دج.                  100000دج إلى  20000

                              

 
، ص 2009عبد الله حسين العمري، جريمة اختطاف الأشخاص، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  1 

15. 

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  326المادة  2 
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ذا تزوجت القاصر –  تخذ إجراءاتبعدة من خاطفها فلا ت  المخطوفة أو الم   وا 
المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في 

 طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله."

 :الاختطاف أركان جريمة. 2

الذي  الخطف، وهو فعليتمثل في السلوك الذي يأتيه الجاني : الركن المادي -أ
كفي ذلك الفاعل الأصلي  ويستويسبق تعريفه،                                                                          . 1والشري

كما  و التهديد،والملاحظ أنّ المشرع الجزائري لم يشترط العنف أو التحايل أ
أنه لم يحدد مدّة معينة يجب توافرها في الإبعاد، وقد عاقب على الشروع في 

. ةالجريمة، كما اعتبر زواج القاصر من خاطفها يضع حدا للمتابعة الجزائري
على شكوى ممن لهم صفة في طلب إبطال  إلّا بعد القضاء بإبطاله بناء

 الزواج.

تتّجِه إرادة الجاني في إتيان فعله بإرادة حرّة أن يتمثل في : المعنوي الركن-ب  
في فعل الخطف أو الابعاد، ولا ي شترط لقيام الجريمة حصول الاعتداء الجنسي 

  2على الضَّحية، كما لا يمكن أن يحتجّ الجاني بعدم علمه لسنّ الضّحية.

                              

 
، 2000، المجلّة القضائية، العدد الثاني، سنة 2000ويلية ج 15بتاريخ  251929المحكمة العليا، ملف رقم  1

 .201ص.
 .187بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن 2 
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 : الجزاء. 3

 ةة الذكر، ويتمثل في الحبس من سنلفق ع( سا) 326/1نصت عليه المادة 
 دج. 100000دج إلى 20000 وبغرامة منإلى خمس سنوات 

عقد الزواج وبالرجوع إلى أحكام كل من قانون الأسرة والقانون  لإبطالأماّ بالنسبة  -
لأسباب يمكن تسجيله ل ولا رفياع   المدني الجزائري، فإن عقد الزواج يبطل إذا تمَّ 

             التالية:

المرأة أهلية الرجل و  تكتمل“على  1(ق أ) 07المادة الأهلية: وفي هذا تنص  انعدام
نّ الزواج الذي يتم قبل هذا السّن، وبدون فإومن ثم ّ ." سنة... 19في الزواج بتمام 

وفي ذلك تعارض  ،2مة أن تثيره من تلقاء نفسهاوللمحك ترخيص قضائي فهو باطل.
عليه  يجوز الحكم )ق ع( التي جاء فيها "...ولا 326مع الفقرة الأخيرة من المادّة 

  ابتداء.هذا الزواج يقع باطلاإلّا بعد الحكم بإبطاله " و 

 ليمتسوتجدر الإشارة إلى أنّ هناك جرائم أخرى فيها إخفاء للطفل كعدم    
م التطرق سيت ،شخصية الطفلمن  طفل حديث عهد بالولادة والحيلولة دون التحقق

ة لحقوق الطفل المتعلقة بالحال إليها في المبحث الثاني ضمن الحماية الجنائية
 المدنية.

                              

 
 .2005فري في 27، المؤرخ في 02-05الأمر رقم  قانون الأسرة المعدلة بموجب من 7المادة  1
 .48حاج علي بدرالدين المرجع السابق، ص. 2
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رها المشرع الجزائري من الجرائم المتعلقة بالإضافة إلى الحماية التي قرّ    
تقلّ خطورة على  بحق الطفل في الحياة وسلامة البدن، هناك جرائم أخرى لا

شخصية الطفل وتتمثل في الجرائم الماسّة بالعرض والأخلاق، فماهي الحماية التي 
 رها المشرع الجزائري لهذه الجرائم؟ وهذا ما نتناوله في المطلب الثاني.قرّ 

  :المطلب الثاني: الحماية الجزائية لحق الطفل في حفظ عرضه وأخلاقه

حماية عرض الطفل وأخلاقه من المقاصد التي دعت إليها الشرائع السماوية   
"أنه الطهارة  العرض خالد بن محمّد الحميري قد عرّفوالقوانين الوضعية، و 

ونظرا  .1يا لا يعرّضه إلى لوم اجتماعي"الجنسية، أي التزام الشخص سلوكا جنس
اهية الاعتداءات الجنسية ومخاطرها تظهر الحاجة مَ فل وعدم ادراكه لِ غر الطِّ صِ لِ 

نجد المشرع الجزائري قد جرّم كل ما  االماسّة لحماية عرض الطفل وأخلاقه، لهذ
قه وبناء عليه سنعمد إلى تناول بيان حماية الطفل من بعرض الطفل وأخلا يمس  

الجرائم الماسّة بالعرض في فرع أول وحماية الطفل من جرائم التحريض على الفسق 
  وفساد الأخلاق في فرع ثاني. 

 :الفرع الأول: حماية الطفل من الجرائم الماسّة بالعرض

كا الشخص سلو  سبق وقد بينا أن العرض هو الطهارة الجنسية أي التزام
ه بخلاف الشريعة الإسلامية لا حظ أنَّ جنسيا لا يعرضه إلى لوم اجتماعي، والم  

                              

 
الجنائية للعرض، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، جامعة نايف العربية للعلوم د الحميري، الحماية حمّ خالد بن م 1

 .24، ص.2008الأمنية،
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دون أدنى و  ،لات الجنسية غير الشرعية البعيدة عن الزواجالتي تحرّم جميع الصِّ 
والذي هو حجر الأساس في التجريم الخاص في التشريعات  ،اعتداء بالرضا

تقر حماية جنائية خاصة  ية ومنها الجزائريات الوضع"فإنّ التشريع 1الوضعية.
م جميع الصلات الجنسية إلا إذا انطوت على اعتداء جرِّ نظرا لأنها لا ت   ،للأطفال

الحرية الفردية للمجني عليه، لذلك فإن سنّ المجني عليه يلعب دورا كبيرا في  يمس
لحماية التي وسنبين ا .2 يعتد برضاه على عكس البالغ"التجريم والعقاب، فالطفل لا

وفرها المشرع الجزائري لعرض الطفل من خلال الوقوف على جريمتي اغتصاب 
 قاصر والفعل المخل بالحياء.

 :أولا: جريمة اغتصاب قاصر

ف عرّ ي  دة للطفل، و من أخطر وأكثر الجرائم المهدِّ  تعتبر جريمة اغتصاب قاصر
منها  ون رضا صحيحالاغتصاب "بأنه اتصال الرجل بالمرأة اتصالا جنسيا كاملا د

ويعتبر صغر سن الضحية من صور انعدم الرضى ذلك لأن الصغير غير  3لك"بذ
 مدرك لماهية الاعتداء الجنسي والأثار الخطيرة المترتبة عنه.

                              

 
، دار الكتاب العربي، 1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج  1

 .641، ص.1977بيروت،
 .63حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص. 2
 .13ص. للإصدارات القانونية، مصر، اللطيف، جرائم العرض، المركز القوميإيهاب عبد  3
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 :أركان جريمة اغتصاب قاصر. 1

: يتمثل في صغر سن الضحية الذي يعتبر قرينة قوية على الركن المفترض -أ
سنة،  18 ـالمشرع الجزائري السن الذي يعتد به ب انعدام عنصر الرضى، وقد حدد

عليها  صادقتده اتفاقية حقوق الطفل التي ن الذي تحدّ وفي هذا انسجام مع السّ 
  .1 1992ديسمبر 19 ريحات تفسيرية وذلك فيصالجزائر مع ت

 يتمثل في:و : الركن المادي  -ب
لة رح مسأفعل الوقاع: وهو اتصال الرجل بالمرأة اتصالا جنسيا كاملا، وتط -

الشروع في الاغتصاب عدة اشكالات منها ما يتعلق بصعوبة إثبات جريمة الشروع، 
 ومنها ما يتعلق بصعوبة التمييز بينها وبين جريمة الفعل المخل بالحياء.

انعدام الرضى: ويكون باستخدام العنف المادي كالضرب والمعنوي كالتهديد  -
صورة  ب قاصر حيث يعتبر صغر السنبالقتل وغيرها، والذي يعنينا هنا هو اغتصا

وبناء عليه لا ننظر إلى الإكراه واستخدام العنف فحتى  من صور انعدام الرضى،
 لو كان الاعتداء بموافقته نتيجة الاحتيال والخداع لا يتحقق منه الرضى.

 جريمة عمدية، تتطلّب اتِّجاه إرادة الفاعل: الاغتصاب الركن المعنوي -ج     
لفعل الجنسي مع المعتدى عليها، مع علمه بأنَّه يمارس صلة جنسية إلى ارتكاب ا

وثبوت القصد الجنائي يكفي من غير حاجة  .2غير مشروعة عن طريق الاكراه
 إلى البحث عن الدافع أو الباعث على ذلك.

                              

 
 .1992ديسمبر 19المؤرخ في  461-92انظر المرسوم الرئاسي رقم  1 
 .36إيهاب عبد اللطيف، المرجع السّابق، ص   2 
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 الجــزاء: . 2

قوبة عرتّب لها لجزائري على جريمة اغتصاب قاصر و د المشرع القد شدّ 
وقع الاغتصاب على  إذا».1 سنة عشر سنوات إلى عشرين السّجن المؤقت من

جن المؤقت من عشر ( سنة فتكون العقوبة السّ 18قاصر لم يكمل الثامنة عشر )
 ( سنة."20( سنوات إلى عشرين )10)

 ظروف تشديد العقوبة:  
 هملن مَّ إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو مِ 

ان د استعين أو ان الفاعل كان قميه أو من رجال الدِّ ن من معلِّ سلطة عليه أو كا
على تنفيذ فعله بشخص آخر أو أكثر فإن العقوبة ترفع إلى السجن المؤبد وهذا ما 

 .(ق ع) 3372نصت عليه المادة 

لقد أحسن المشرع الجزائري حين شدد العقوبة على الجاني إذا كان من   
ل غِّ قة والأمان حيث يستمعينة تبعث على الثِّ ن لهم صفة مّ أصول الفتاة أو مِ 

هذه رع الحامي لبدل أن يكون الدِّ  الجاني هذه الثقة ويتحول إلى مجرم ومعتدِ 
 الفتاة القاصر.

، ابهى ارتكجرّم الاغتصاب وشدّد العقوبة علإذا كان المشرع الجزائري قد   
رضا  كاملا دون والاغتصاب كما بيّنا هو اتصال الرجل بالمرأة اتّصالا جنسيا

                              

 
 .2006 ديسمبر 20في  المؤرخ 23-06بموجب القانون رقم من قانون العقوبات المعدلة  326/2المادة  1 

 .والمتمم المعدل تضمن قانون العقوباتمال 156-66من الأمر رقم  337المادة  2 
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منها، فما هي الحماية التي وفّرها المشرع في حالة الاعتداء على غير الأنثى؟ 
 قاع؟في حالة الاعتداءات التي لا تصل إلى حد الوِ  كذاو 

 :ثانيا: جريمة هتك العرض

الآداب أنّه كل فعل مخل ب ،العرض التعاريف التي وضعها الفقهاء لهتكمن  
وانطلاقا من هذا التعريف فإن ما يميز هتك العرض ، 1يمسّ جسم الغير مباشرة

أنّ الاغتصاب لا يقع إلا من ذكر على أنثى في حين هتك  هو عن الاغتصاب
العرض يقع من ذكر على ذكر وأنثى، وأنّ الاغتصاب لا يتحقّق إلا بالوقاع 

 في حين هتك العرض يتحقّق بما دون الوقاع من الأفعال الماسّة بالعرض.

 :ة هتك العرضأركان جريم. 1

 جزائريالشرع الذي اعتبره : يتمثّل في صغر سن الضحية الالركن المفترض -أ
ظرف تشديد وقد حدّده هنا بستّة عشر سنة بخلاف جريمة الاغتصاب التي حدّده 

 فيها ب ثمانية عشر سنة.
: يشمل كل فعل مناف للآداب يقع مباشرة على جسم المجني الركن المادي -ب

ارس على جسم شخص آخر ويكون من شانه أن يشكل عليه أو هو كل فعل يم
 .2إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علانية أو في الخفاء

                              

 
 .78محمّد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 1
 .100أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
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: جريمة هتك العرض من الجرائم العمدية التي يتحقّق ركنها المعنوي الركن-ج
المعنوي بتوفر القصد الجنائي وذلك باتجاه إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة معا، 

ينطوي اخلال جسيم بالحياء والعرض للمجني عليه انتفى الركن فإن جهل أنّ فعله 
 . ولا عبرة بالباعث الذي دفعه إلى الجريمة.1المعنوي

 الجـــزاء:. 2

تعتبر جريمة هتك عرض قاصر لم يبلغ السادسة عشر سنة ظرفا مشدّدا، وقد 
 ساوى المشرع بين الجريمة والشروع ورتّب لها عقوبة متدرّجة في الشدة وذلك حسب

 ما يلي:فيالظروف المرتبطة بها وحسب صفة الجاني، نبيّنها 
   2.سنوات إذا كان الاعتداء بغير عنفالحبس المؤقت من خمس إلى عشر  -

 ،الحبس المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا كان الاعتداء باستعمال العنف -
 )ق ع(.335نصّت على ذلك المادّة  وقد3

ة وفي ذلك تعارض مع الن سخ ارة بغير عنفوالم لاحظ أنّه جاءت فيها عب   
 كذلك تعارض "، وهيavec violenceباللغة الفرنسية التي جاءت فيها عبارة "

تك ه –عقل أن يكون لنفس الجريمة إذ لا ي   ،)ق ع( السالفة الذكر334/1المادة 
 عقوبتان مختلفتان. –عرض قاصر بغير عنف 

                              

 
 .68حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص  1 
 .1975جوان  17المؤرخ في  47-75 الأمر رقممن قانون العقوبات المعدلة بموجب  334/1المادة   2 

 . 1975جوان  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم من قانون العقوبات المعدلة بموجب  335المادة   3 
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 عتداء بغير عنف لكنّه من أصول المجنيويستحق الجاني نفس العقوبة إذا كان الا
 .(ق ع) 337عليه أو ممّن لهم سلطة عليه...... وقد نصّت على ذلك المادة 

تداء باستعمال العنف وكان الجاني أحد أصول السجن المؤبّد وذلك إذا وقع الاع -
 .(ق ع) 337المادة  يهلهم سلطة عليه ... وقد نصّت عل المجني عليه أو ممّن

  :جرائم التحريض على الفسق وفساد الأخلاقاني: الفرع الث

من الوقوع في الفسق وفساد الأخلاق واجب على  وحمايتهتربية الطفل  إنّ 
فساد ل الفسق و عة كان تحريض الأبناء يتولى رعايته ومن ثمّ  وكل منالوالدين 

 مشدّدة.ي الطفل جريمة تستحق عقوبة بل الأب أو الأم أو وصلأخلاق من قِ ا

 :الأخلاقأركان جريمة التحريض على الفسق وفساد  أولا:

سنة كاملة، مع الإشارة  18قاصرا دون  المجني عليههو كون  :المفترضالركن  -1
على  ق بين وقوع التحريضكان يفرِّ  2014 قانون العقوبات تعديلهنا إلى أن 
اصر وقوع التحريض على قو ضي رَ التحريض العَ  يسنة وفيه يكف 16قاصر دون 

   الاعتياد.سنة ويشترط فيه  19سنة ودون  16 أكثر من
لاق فساد الأخو يتمثل في تحريض الطفل على أعمال الفسق :  الركن المادي -2

أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك سواء بالقول أو غيره بغض النظر عن الوسيلة 
هدايا ، ن له ذلك بالطريقا للفسق ويزيّ ليمهّد له  ضحرِّ المستعملة من طرف الم  

حقق اء تحققت النتيجة أم لم يتوفر هذا الركن بمجرد وقوع فعل التحريض سو ويت
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، ويجب أن يكون فعل التحريض أو التشجيع أو 1رض من فعل التحريض الغ
هوات الغير لإشباع شني نفسه ، فيجب أن ينصرف الجاني التسهيل للغير لا للجا

،  2فسق على ال فمن يشبع رغباته مع قاصر لا يكون قد ارتكب جريمة التحريض
نما تأخذ الجريمة وصفا آخر كالفعو   بالحياء أو انتهاك العرض.المخل ل ا 
ويتلخّص في عنصر القصد العام المستخلص من علم الم تَّهم  :المعنويالركن  -3

بأنّ ما يقوم به من تحريض يؤدّي بالطفل إلى الدخول في مطية الفسق و فساد 
 ب عليها القانون نفس عقوبة الجريمةيعاقِ كما أن الشروع يعتبر جريمة  ،3الأخلاق
 الكاملة.

 الجزاء: ثانيا:

ض قاصرا لم يكمل الثامنة "كل من حرّ  ع()ق  342نصت على ذلك المادة 
الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة  ( على18)عشر 

 20.000عشر سنوات وبغرامة من عرضية، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى 
 .دج 100.000إلى دج 

قوبات عويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بال
 .4"المقررة للجريمة الكاملة

                              

 
 .84عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ص 1 
 . 181حماس هديات، مرجع سابق، ص 2 
 .81در، مرجع سابق، ص حاج علي ب 3 

 . 1975جوان  17المؤرخ في  47-75الأمر رقم من قانون العقوبات المعدلة بموجب  335المادة      4 
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 :الفرع الثالث: حماية الطفل من جرائم التحريض على أعمال الدعارة

يقصد بدعارة الأطفال عرض جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى على الغير 
اج أو ستدر شباع شهواتهم الجنسية بمقابل، وتأخذ الجريمة شكل استخدام أو الإ

 .1الدعارة أو الفسق إغواء الطفل على احتراف
لقد تصدى المشرع الجزائري لجرائم تحريض القصر على الفسق والدعارة حيث أفرد 
لها قسما كاملا وفي هذا انسجام مع الجهود الدولية التي تبذل لوقاية الطفولة 

العالمية من الاتفاقية  19/1وحمايتها من مثل هذه الاعتداءات حيث نصت المادة 
الطفل على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بعدم الإساءة إلى الطفل ونبذ  لحقوق

 .2كل ما يمس بحياته الجنسية

 :الدعارةأولا: أركان جريمة تحريض الأطفال على 

 كاملة.سنة  18الذي لم يبلغ  صفة الضحيةيتمثل في  :ترضالمفالركن ــ 1
 :يتحقق بـــ :الماديالركن ــ 2 
 ويلاحظ أن النص القانوني يعاقب الدعارة،استخدام أو استدراج الطفل في أعمال ــ ـ 

على الاستخدام لذاته دون أي اعتبار لوقوع الدعارة فعلا أو عدم وقوعها ودون أي 
 .3اعتبار لرضا الضحية المستخدمة أو عدم رضائها

                              

 
 .75حاج علي بدرالدين، مرجع سابق، ص 1 
ديسمبر  19المؤرخ في  461-92المصادق عليها، بموجب م ر رقم،  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام 2 

1992. 
 .113سعد، الجرائم الأخلاقية، ص عبد العزيز 3 
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 وذلك بترغيب الشخص في ارتكاب الفسق،الدعارة أو  حترافالطفل على اإغواء ـــ 
 له.الدعارة وتسهيلها 

ي وهكذا فإن الخطأ ف الفعل،ويقصد منه النية الإجرامية في  :المعنويالركن  ـــ3
سن يدفع بجهله ل المعنوي، فمن تقدير سن الضحية القاصر لا يعدم العنصر

 دّ صر أو بدانته فإن هذا الدفع لا يعتنظرا لكبر قامة القاالضحية أو وقوعه لخطأ 
 .1به

 :الجزاء ثانيا:

رفع  ا حيثظرفا مشدّد وقوع التحريض على قاصر المشرع الجزائرياعتبر   
في الحبس من سنتين  والمتمثلة (ق ع) 343لمنصوص عليها في المادة العقوبة ا

دج إلى الحبس من  100.000دج إلى  20.000 وبغرامه منإلى خمس سنوات 
ذا ما دج ه 200.000إلى  20.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  5

 .(عق ) 344نصت عليه المادة 
لحقوق الواردة بالحرمان من حق أو أكثر من ا يانعلى الجمع جواز الحكم  -

 الأكثر.سنوات على  5من الإقامة من سنة إلى  والمنع (عق ) 14في المادة 
لى أهم الجرائم الماسة بالحقوق الشخصية للطفل سواء ما تعلق بعد الوقوف ع 

منها بالجرائم الماسة بالحق في الحياة وسلامة البدن أو الجرائم الماسة بعرض 
الطفل وأخلاقه يجدر بنا الوقوف على الحماية التي قررها المشرع الجزائري للطفل 

                              

 
 .55مرجع سابق، صصرصار محمّد ومغربي نوال،  1
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م ي الحماية من الجرائوتتمثل ف ،من جرائم أخرى لا تقل خطورة عن سالفة الذكر
 الثاني. وهذا ما نتناوله في المبحث الأسرية للطفلة والرابطة يالمدن المتعلقة بالحالة

ئية لحقوق الطفل المتعلقة بالحالة المدنية زا: الحماية الجالمبحث الثاني
 :والرابطة الأسرية

 ضرّه،يوما  هفععلى معرفة ما ين غير قادر والعجز، فهويتميز الطفل بالضعف  
ات سماوية ومعظم التشريعلذا فقد اتفقت الشرائع ال بشؤونه،القيام عن وعاجز 
تمكين الطفل من الحق في النسب إلى أبيه والانتماء إلى أسرة  لى لزومعالوضعية 

شباع مختلف حاجاته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية،  تسهر على رعايته وا 
رة رضي الله فعن ابي هريشخصيته ، صقل طفل و ير في تربية الدور كب فللوالدين
ل ود   كل): قال  صَلَّى الله  عليه وسلَّمَ  الله  رسولن عنه أ ى الفِط رَةِ، فأبَوَاه  ي ولَد  علَ  مَو 

رَانِهِ  دَانِهِ أو  ي نَصِّ سَانِهِ ي هَوِّ ن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم  فقد  بيّ  ، 1(...، أو  ي مَجِّ
ها من ، إلى غير رة السليمة وهي الإسلام دور الوالدين في انتقال الطفل من  الفط

 فيكون لهما دور الانحرافة ، وما دام لهما دور في نقله إلى لالمعتقدات  الباط
كبير في الحفاظ على شخصيته وفق الفطرة السليمة التي خلق عليها ، ونظرا 

ة يول في هذا المبحث الحماية الجزائلأهمية نسب الطفل وحياته ضمن أسرة سنتنا
في مطلب أول والحماية الجزائية لحقوق الطفل المتعلقة بالحالة المدنية ق حقو ل

 .بالرابطة الأسرية في مطلب ثاني الطفل المتعلقة

                              

 
  1  صحيح محمّد بن إسماعيل البخاري، كتاب الجنائز، تحت رقم:1292.
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 :المطلب الأول: الحماية الجزائية لحقوق الطفل المتعلقة بالحالة المدنية

د مركز الشخص من أسرته يقصد بالحالة المدنية جملة الصفات التي تحدّ  
 ،لصحّةاوهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة و  ودولته

   .1والفقدان والجنسية كالزواج والحجرعلى أسس من القانون أو 
انون قوجاء  ،حالات الأشخاص لحالة المدنية ليضع قواعد لتنظيموقد جاء قانون ا

 لاعبيتعلق بالتة ما خاصّ  ،م المساس بهام هذه القواعد حيث جرّ ليدعّ  العقوبات
يمة عدم وجر  ،فرع أول فيتناول جريمة عدم التصريح بالميلاد نالطفل، ف بنسب

من  حقّقدون التيلولة الحوجريمة  فرع ثاني،تسليم طفل حديث عهد بالولادة في 
 ثالث. الطفل في فرع ةشخصي

 :ول: جريمة عدم التصريح بالميلادالفرع الأ 

 م، وهي الأساس الذي ينبني عليه نظانيةنو ة طبيعية وقاععملية الولادة كواق 
ة في ا بقواعد خاص، ونظمهمشرع الجزائري بها اهتماما بالغا، لذلك اهتم الالنسب

ــــ ـ، وحدد مدة للقيام بذلك تحت طائلة هابالحالة المدنية، حيث فرض التصريح 
ءات رافين بذلك وكل ما يتعلق بإجد الأشخاص المكلّ كما حدّ  ـــــجزاء الجزائي ال

                              

 
 
جراءاتها في التشريع الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة 1  بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وا 

 .10، ص 2011يع، الجزائر، والنشر والتوز 
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ثباتها  قعة م أو السكوت عن وافها حمو بن إبراهيم فخار بالتكتّ وقد عرّ   1ضبطها وا 
 .2ميلاد الطفل

 :ركان جريمة عدم التصريح بالميلادأ أولا:

   التالية:تقوم هذه الجريمة على الأركان  
  التالية:يتكون من العناصر  الركن المادي: -1
وهو تصرف سلبي صادر من الأب أو الأم  الميلاد،ة عنصر عدم التصريح بواقعــ 

 (، وذلك عن سهوق ح م) 623تهم المادة دَ أو من أحد الأشخاص الذين حدَّ 
ا د حيّ لفل و  ق المادة هل الطِّ ، ولم تفرّ ر شرعي أو قانونيأو إهمال وبدون أي مبرّ 

 ريحه لم تبق هناك ضرورة للتصالأستاذ عبد العزيز سعد يرى أنّ  أنَّ  تا إلاّ أو ميِّ 
لحياة، ولم ره اتز  ل ولادة طفل لم سجّ لا ينبغي أن ت   إذ ،بالولادة إذا ولد الطفل ميتا
 لىع ، بناءسجل في سجل الوفياتيمكن فقط أن ي  ، بل يدخل في عداد الأحياء

 .4طلب والديه
ة وقعت الولادة بدائر  الذي ويكون التصريح بالميلاد أمام ضابط الحالة المدينة

 اختصاصه.

                              

 
 .57 صرصار محمّد ومغربي نوال، المرجع السابق، ص 1
 .209حمو بن إبراهيم فخار، مرجع سابق، ص 2 
، علق بالحالة المدنية، معدل ومتمموالمت 1970فيفري  19المؤرخ في  20-70من الأمر رقم  62المادة  3 

 1970راير فب 27الصادرة بتاريخ  21ج ر السنة السابعة، العدد 
عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  4 

 .104-103الجزائر، ص 
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م( ح  )ق61نقضاء الأجل المحدد في القانون حيث نصت المادة عنصر اــ  
، أيام من يوم ميلاد الطفل 05يلاد خلال وجوب التصريح بواقعة الم على

 .يوما من الولادة 20جنوب الوبالنسبة لولايات 
الأشخاص  (ق ح م) 62المادة  دتحيث حدّ  القانونية،الصفة  عنصر توفرــ  

لّا فالأطباءالأم أو وهم الأب  الميلاد، بواقعةكلفين بالإبلاغ الم   أو أي ت والقابلا وا 
وأخيرا الشخص الذي ولدت الأم عنده في حالة ما إذا  ،الولادة آخر حضر شخص

 منزلها.تمت الولادة خارج 
نص  مع العلم أنّ  الولادة جزائياسأل من حضر ي  طرح هنا كيف والسؤال الذي ي   
لّا فالأطباء والق وهم الأب أو الأمبهم رتَّ  المادة ابلات أو أي شخص آخر حضر وا 
ى هذا شار إلوكان الأولى أن ي   ،ة الميلادخبره بعدم الإبلاغ بواقعفمن ي   ،الولادة

 ."دبواقعة الميلابعدم الإبلاغ  متى علِم"المادة كأن تضاف عبارة  القيد في نص

  المعنوي: الركن-2

ئري فإن المشرع الجزا بسيطة،فة النوع من الجرائم يشكل مخال لكون هذانظرا  
 فإنّ ، لاعتباره يشكل مخالفة بسيطة، ومن ثَمّ توفر القصد الجنائيفيه يشترط  لم

   .1الحالة الجرمية تتحقّق دون البحث عن الباعث أو النِّية

                              

 
 .88حاج علي بدر الدين، المرجع السّابق، ص   1 
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 الجزاء:ثانيا: 

أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر، وغرامة مالية من  10الحبس من   
 دج  16000 دج إلى 8000
 يعاقب بالحبس من بالنص التالي: ع( )ق 442/31نصت على ذلك المادة وقد 

دج إلى  8000أيام على الأقل إلى شهرين على أكثر وبغرامة من  (10عشرة )
قرار المنصوص دج .... كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإ 16000
 لقانون في المواعيد المحددة ...."عليه في ا

 :بالولادةجريمة عدم تسليم طفل حديث عهد  الثاني:الفرع 

ثور على ة العلاجتماعي واقعكثيرا ما تنقل وسائل الإعلام أو شبكات التواصل ا 
 لخطر،لحياة الطفل بالولادة، وهي ظاهرة خطيرة فيها تعريض لطفل حديث العهد 

تريد  هيو ة الجريمعلى هذه  م  قدِ حيث ت   ،ب فيها هي الأموغالبا ما يكون المتسبّ 
  العار. الشرعي خشيةالتخلص من المولود غير 

ح م( على هذه الجريمة حيث ألزمت كل شخص  )ق 267وقد نصت المادة  
وجد مولودا حديث العهد بالولادة أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدينة التابع 

وعليه  ل،بالطفلعثور على الطفل في حالة ما إذا لم تكن له رغبة بالتكفل المكان 
 الإلزام.فتتمثل هذه الجريمة في سلوك سلبي تجاه هذا 

                              

 

يسمبر د 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 442/3المادة  1 
2006. 

 متمم.المعدل و الوالمتعلق بالحالة المدنية،  20-70من الأمر رقم  76المادة  2 
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 :بالولادةأركان جريمة عدم تسليم طفل حديث عهد  أولا:

  العناصر التالية:يتمثل في تحقق  :الماديالركن  -1
أن يكون المجني عليه طفلا حديثا العهد بالولادة والملاحظ أن النص التشريعي ــ 
به حداثه  فبالولادة ولبيان المعيار الذي يمكن أن نعرِ  العهد حديث يعرِّف الطفللم 

دة جريمة قتل الأم للطفل حديث العهد بالولا في الولادة يمكن الرجوع إلى ما تناولناه
، وفي هذا الصّدد قضت محكمة النّقض الفرنسية أنّ الطِّفل ضمن المبحث السابق

 .1ة أو معروفةحديث العهد بالولادة هو الذي لم ت صبح بعد ولادته شائع
امتناع كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة عن القيام بتسليمه إلى ضابط ــ  

الطفل  عثر علىالجهة المختصة التي  به، أمامالإقرار بالتكفل  المدنية، أوالحالة 
 دائرتها.في 
 :المعنويالركن  ـــ 2

وقائع  إلى تحقيقأي انصراف إرادة الجاني  عاما،هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا 
وهي من الجرائم السلبية التي ، 2الجريمة مع علمه بأركانها كما يتطلّب ها القانون
 القانوني.تتحقق بمجرد امتناع الجاني عن القيام بواجبه 

                              

 
محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل الجني عليه، أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية، دون طبعة،  1 

 .37، ص 1999الرياض، 
 .60سابق، ص جع مر ، صرصار محمّد ومغربي نوال  2 
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 :الجزاء ثانيا:

حيث اعتبرتها مخالفة وعاقبت عليها  )ق ع(، 442/3نصت عليه المادة  
وبغرامة من  الأكثر،قل إلى شهرين على أيام على الأ( 10عشرة ) بالحبس من

 دج. 16.000دج إلى 8000
 د تكونقوالذي نلاحظه هنا أن الجزاء لا يتناسب إطلاقا مع هذه الجريمة التي   

لاد جريمة عدم التصريح بمي بخلاف ،بالولادةالعهد  حديث سببا في وفاة الطفل
  النتيجة.الطفل التي لا تؤدي إلى مثل هذه 

 :الطفل ةلولة دون التحقق من شخصيلث: جريمة الحيالفرع الثا

 لوضعية،اته كافة الشرائع السماوية وكذلك القوانين إن النسب حق للطفل أقرّ  
 كما تربط هم تربط الطفل بوالديوحدة الدّ  ه بأنه علاقة إنسانية أساسهايفتعر ويمكننا 

المشرع  مّ اهتقد و ، 1هيَتفة شخصية الطفل وهو عر ، ويترتب عليها مالأصول بالفروع
لحاقهم بآبائهم واشتر  الجزائري بثبوت نسب جة لزواج ط لذلك أن يكون نتيالأولاد وا 

لشيء احق نجده قد توسع بعض وحرصا منه على تمكين الطفل من هذا ال ،شرعي
  2.الدخولد فسخه بع زواج تمّ كل ب وأ بهةنكاح الشبسب كذلك ثبوت الن ىلع فنص
حول فعل يكل م الجزائري في قانون العقوبات يجرّ من أجل ذلك نجد المشرع  

والتي يطلق عليها كذلك جريمة طمس هوية  ،من شخصية الطفلدون التحقق 

                              

 
 لحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجزائرية، دارب 1 

 .78، ص 2009الخلدونية، الجزائر، 
 ، المتضمّن قانون الأسرة.2005فيفري  27المؤرخ في  02-05من الأمر رقم  40لمادة ا 2 
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ن وتتعلق بكل مَ  2ع( )ق 321د نصت على ذلك المادة ، وق1المولود الجديد عمدا
لم  ةمه على أنه ولد لامرأنقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدّ 

 .ق من شخصيتهالتحقّ  أن يتعذّرظروف من شأنها  وذلك في تضع،

 :شخصية الطفلالتحقق من  الحيلولة دونأركان جريمة  أولا:

من خلال نص المادة أعلاه يمكن أن يأخذ الركن المادي أربع  :الركن المادي -1
  وهي: صور،

: وذلك بأن يقوم الشخص بنقل ولد معين من مكان إلى آخر بقصد تحويل طفل -
 .ر معها التعرف على شخصيتهوف يتعذّ ر في ظتحويله ووضعه 

خفائهم تسلّ  - نازل طفل مخطوف أو مت: وذلك بأن يقوم الشخص باستلام طفل وا 
خفائه عن    .ر معها التعرف عليهفي ظروف يتعذّ  أعين الناس عنه وا 

لذي نراه وابطفل آخر،  باستبدال طفلوذلك بأن يقوم الشخص  طفل:استبدال  -
الأولى أن تحظى بظرف تشديد لأن فيها عمل على طمس هوية  ه الحالةهذأن  هنا

 واحد.طفلين لا طفل 
ن الطفل مجهول النسب سواء كا ،: وتشمل حالتيننسب طفل لامرأة لم تلده -

، أو كان الطفل معلوم النسب، حيث ينسب لامرأة لم تضع حملا أو غير شرعي
 .3هتسليم اختياري أو إهمال من والديبعد 

                              

 
 .40عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  1 
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 321المادة  2 

 .195سابق، ص المرجع الحماس هديات،  3 
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ي بماهية ناالج معلبل إليه توصّ يتمثل في القصد الجنائي الم   :المعنوي الركن -2
فل صية الطِّ طمس شخ إرادته إلىالأفعال التي يقوم بها بعيدا عن الإكراه حيث تتجه 

  المدنية.ر حالته يتغيب

 زاء.ــالج ثانيا:

طبيعة وذلك حسب  مخالفة،تأخذ هذه الجريمة وصف جناية أو جنحة أو   
 :الة الطفلوح الفعل

حالة إخفاء نسب طفل حي ويعاقب عليها بالسجن في  جنائية،تكون الجريمة   -
 .1دج 1000.000دج إلى  500.000وبغرامة من من خمس إلى عشر سنوات 

في  كحيا، وكذل قد ولِده ثبت أنّ يإذا تعلقت بطفل لم  ،تكون الجريمة جنحة -
 ليم اختياري أو إهمال منحالة تقديم طفل على أنه لامرأة لم تضع حملا بعد تس

 100.000والديه ويعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 .2دج 500.000دج إلى 

ني اإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا وهنا يقع على الج ،تكون الجريمة مخالفة -
، ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى شهرين 3عبء إثبات أن الطفل ولد ميتا

 .4دج 20.000دج إلى  10.000من رامة وبغ

                              

 
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 321/1المادة   1 

ديسمبر 20المؤرخ في  23-06ون رقم قانون العقوبات المعدلة بموجب القان من 4و321/2المادة   2
2006 . 

 .171أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  3 
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 321/3المادة   4 
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ية المساس بالحالة المدن وعاقب على مع الجزائري جرّ وما نلاحظه هنا أن المشرّ  
وقد تدرّج في العقوبة، حيث شدّد العقوبة أكثر على الجرائم الماسّة بنسب  للطفل
 ذلك.وقد أحسن المشرع الجزائري في  ،والعمل على طمس هويتهالطِّفل 
فإن هناك  ،المدنية للطفلالحالة  المشرع الجزائري بحمايةى عناية وبالإضافة إل 

في  هوهذا ما نتناولحقوقا لا تقل أهمية تتمثل في الحفاظ على الرابطة الأسرية 
 الثاني.المطلب 

 :الأسريةقة بالرابطة : الحماية الجزائية لحقوق الطفل المتعلّ المطلب الثاني

نمو الضروري ل نوهي المحض ،اء المجتمعالأساسية في بنالأسرة هي الخلية  
المشرع لدى  بعناية كبيرة يتظِ ا بكل ما يحتاج إليه، لذلك حَ شبّعالطفل نموا سليما م

 إذ جاء ،الدستورهي سمى وثيقة قانونية و أعلى حمايتها في  حيث نصّ  ،الجزائري
نا نو ع لها قاشرّ و ". المجتمعنه "تحظى الأسرة بحماية الدولة و م 72/1في المادة 
ل هم كل نَ مِ الأطفال الذين ضَ  خاصة ،أفرادهاحقوق  ل  كف  م أحكامها ويَ خاصا ينظِّ 

ناء قيام أث بهذه الحقوق سواء كان مسّ يم كل اعتداء وجرّ  ،من الحقوقما يحتاجونه 
 ائمعليه سنتناول هنا جر  وبناء   ،أو حتى بعد انفصال الزوجينالعلاقة الزوجية 

انة والجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحض ،في فرع أوّلة بالالتزامات الأسري الإخلال
 طفل موضوع تحت رعاية الغير في فرع ثالث.وجريمة عدم تسليم  ،فرع ثانيفي 

 :الأسريةجرائم الإخلال بالالتزامات  الأول:الفرع 

ه حقوق نشأ عنت كما ،الزوجينإن عقد الزواج تترتب عنه حقوق وواجبات بين  
عال التي الأفالمشرّع الجزائري كل م حماية هذه الحقوق جرّ لو  ،والدينللأولاد على ال

 منها:والتي  الأسرية،فيها إخلال بالالتزامات 
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 :الأسرةأولا: جريمة ترك مقر 

تتمثل هذه الجريمة في ترك أحد الوالدين مقر الأسرة لمدة تتجاوز شهرين  
ة عن السلطة الأبوية أو ويتخلى عن كافة الالتزامات الأدبية والمادية المترتب

العودة إلى إلا ب مدة الشهريني ولا تنقطع الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدِّ 
  .1هائيةنمقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة 

 :الأسرةجريمة ترك  أركان. 1

 في:يتمثل  المادي:الركن  -أ
 حال إقامة ق هذا العنصرويتحقّ  ن،الشهريترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز  -

اؤل الذي والتس البيت،الزوجين وأولادهما في بيت واحد ثم يترك أحد الوالدين هذا 
 ؟لأسرةمقر ا يوم تركمن  تحسبفهل  ؟دةمتى يبدأ حساب هذه الم   ،طرح هنا هوي  

 قيعة أنّ بوسأحسن ب الأستاذ يأو من يوم تقديم الشكوى؟ ويج ؟أو من يوم المتابعة
 ن، فهي تحوي مغادرة مقر الأسرة والتخلي عؤخذ على شمولهاة يجب أن ت  ذه المدّ ه

  2.آن واحدالالتزامات العائلية في 
لى وهو ما يدلّ ع " الوالدين" لفظالمشرّع الجزائري استعمل  أولاد:وجود ولد أو  -

فإن  ،3ر، ويرى الأستاذ أحسن بوسقيعة أنّ المادّة تعني فقط الأولاد الق صَّ وجود أولاد

                              

 
 20 المؤرخ في 23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 1فقرة  330مضمون المادة  1 

 .2006ديسمبر

 .101حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 2 
 .146أحسن بوسقيعة، المرجع السّابق، ص   3 
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اس جريمة ف على أسكيَّ نها ت  يوح ،يهماعنة لا تفإن هذه المادّ  الم يكن للزوجين أولاد
 (.ع )ق330/2التي تنص عليها المادة  ،ترك الزوجة

، تربيتهمات الأدبية كتعليم الولد و وتشمل الالتزا العائلية،عدم الوفاء بالالتزامات  -
 فقة ومشتملاتها.والالتزامات المادية كالنّ 

مقر يتمثل في نية ترك الهذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا  :لركن المعنويا -ب
وسوء  ،الأدبية والمادية جهة إلى التهرب من الالتزاماتة متّ دار الأسري وأن تكون الإ

 .1ثبت المتهم عكس ذلكيترض إلى أن فالنية م
 

 اء:زـــالج. 2

 نتين،سأشهر إلى الحبس من ستة  رتَّب الم شرِّع الجزائري على هذه الجريمة 
لإتِّخاذ  شترط المشرعوقد ا، 2دج 000.200دج إلى  050.00 غرامة منو 

ر.تقديم شكوى  إجراءات المتابعة  3الزّوج المتضرِّ
هم بعقوبة تكميلية على المتّ  جواز الحكم ع( على)ق  332نصت المادة  وقد 
نوات من سنة إلى خمس س (ق ع) 09عقوبات المنصوص عليها في المادة من ال

 .على الأكثر

                              

 
 .148، ص نفسهحسن بوسقيعة، المرجع أ 1 
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من330/1المادة 2 

 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06بات المعدلة بموجب القانون رقم قانون العقو  من 330/4المادة  3 
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 :جريمة الإهمال المعنوي للأولاد ثانيا:

ض أحد الوالدين صحة أولاده أو واحدا منهم أو يعرض أمنهم تتمثل في أن يعرِّ  
معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم كالاعتياد على  سيءي  خطر جسيم كأن لأو خلقهم 

  .لوكوسوء السّ  كرِ الس  

 :ولادجريمة الإهمال المعنوي للأ  أركان. 1

 وهي:من ثلاثة عناصر  يتكون المادي:الركن  -أ
 لجريمة.افإذا انتفت هذه الصفة فلا تقوم  الأم الشرعيين،ر صفة الأب أو توفّ  -
( وتشمل كل )ق ع 330/3ا في المادة ص عليهال الإهمال المنصو ر أعمتوفّ  -

في المادة وهي صحة أو أمن أو  المبينةفعل من شأنه المساس بالمصالح الثلاث 
 الطفل.خلاق أ
تقدير  ويبقى الوالدين، وسلوكيات أحدرر الحقيقي نتيجة لأفعال حصول الضّ  -

 الموضوع.جسامه الخطر تخضع لاجتهاد قاضي 
 المعنوي:الركن  -ب

إذا كان القانون لم يشترط القصد الجنائي لقيام الجريمة، فإن هذه الأخيرة  
 1 .باته العائليةتقتضي أن يكون الجاني واع بخطورة تقصيره في أداء واج

                              

 
 .175سابق، صالمرجع الحسن بوسقيعة،  1 
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  :الجزاء. 2

نحة ترك مقر      لم يشترط المشرِّع اجراء المتابعة على قيد كما فعل ذلك في ج 
ن، إلى سنتي ل في الحبس من ستة أشهريتمثّ أمّا الجزاء الم ستحق ف، 1الأسرة

على ذلك يمكن الحكم  ، وعلاوة2دج 200.000دج إلى  50.000غرامة من و 
   (.)ق ع 332ب ما نصت عليه المادة لية حسم بعقوبة تكميعلى المته

 قضائي:رة بحكم ثالثا: جريمة عدم تسديد النفقة المقرّ 

نة كعنصر من عناصر الركن المادي فقة متضمَّ تسديد النّ  غم من أنَّ على الر   
ات ك الأسرة إلا بعدم الوفاء بالالتزامحيث لا تكتمل جريمة تر  ،رك الأسرةلجريمة ت

دم ريمة عج خصّ المشرّع الجزائري  إلا أنّ  ،ة والتي على رأسها النفقةالأدبية والمادي
 ،لأسرةأشد من جريمة ترك ا ورتب لها جزاء   ،لتسديد النفقة بنص تشريعي مستق

يد وتتمثل جريمة عدم تسد ،ماية هذا الحق الضروري لحياة الطفللح وليس هذا إلا
جريمة إلا ولا تقوم هذه ال ضائي،قالامتناع عن دفع النفقة المقررة بحكم  النفقة في

 التالية:بتوفر الأركان 

 :قضائيعدم تسديد النفقة المقررة بحكم  أركان. 1

 :3عنصرينمن  يتكون المادي:الركن  -أ

                              

 
  .105حاج عي بدر الدّين، المرجع السّابق، ص 1 
 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم  من 330/3المادة   2 

ت على هذين الع 3   23-06المعدلة بموجب القانون رقم  من قانون العقوبات 331نصرين المادّة نصَّ
 .2006دبسمبر 20المؤرخ في 
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يأمره بأداء  ين بهادِ إلى المَ  وتبليغهصدور حكم قضائي يقضي بوجوب النفقة  -
لس أو أمر من محكمة أو قرار مج اسواء كان الحكم صادر  ،لمستفيدلالنفقة 

 ذفنستما دام قد ا مهور بالصيغة التنفيذيةالمَ  أو حتى الحكم الأجنبي ،استعجالي
 عن.طرق الطَّ 

سريانها  يبدأو  ،تسديدهاانقضاء مهلة الشهرين وامتناع المكلف بدفع النفقة عن  -
لمدين يوما بعد إلزام ا بعشرينمن تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ الاختياري المحددة 

 بالدفع.
)ق ع( 331عبّرت عنه المادة تمثل في القصد الجنائي الذي ي لركن المعنوي:ا -ب

بالامتناع عمدا عن أداء النّفقة، فالجاني لا ب دّ أن يكون عالما بواجب أداء المبلغ 
المحكوم به عليه، وأنّ ذلك المبلغ نفقة م ستحقّة عليه بموجب حكم قضائي نهائي 

 .1ك، أي أن تتّجِه إرادت ه إلى عدم السّداد باختيارهم لزم، ث مّ يمتنع عن الدّفع رغم ذل
 يكون لاّ أإلا الإعسار بشرط  النفقةنصل من دفع ر للتّ ولم يعتبر المشرع أي مبرّ 

ت بِ ثوسوء النية مفترض إلى أن ي   ،على سوء السلوك أو الكسل ناتجا على الاعتياد
   ذلك.هم عكس المتَّ 

  :الجزاء. 2

، ويتمثل الجزاء في الحبس من ستة أشهر (عق )2 331نصت عليه المادة  
وقد نصت المادة  دج، 300.000دج إلى  50.000إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

                              

 
 .60، المرجع السابق، ص صرصار محمّد ومغربي نوال 1 

 العقوبات المعدلة، سالفة الذِّكر.من قانون  331المادة  2 
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مادة ة في الينالمتهم بالحرمان من الحقوق المب( على جواز الحكم على ق ع) 332
 .وذلك من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر (ق ع) 09
ى بل رفع شكوى لتحريك الدعو المشرّع الجزائري  ولضمان حماية أكثر لم يشترطــ  

 نفسها. تلقاء أعطى للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى من
الفصل الاختصاص بالمشرّع الجزائري وتخفيفا على القاصر ومن يمثله أعطى ــ  

ن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض وطلمحكمة م النفقةديد تسفي دعوى 
  .النفقة
ة إلى حماية الطفل من الجرائم الناتجة عن الإخلال بالالتزامات بالإضاف 

صل فتطرح إشكالية حضانة الطفل التي فإنه في حالة انفصال الزوجين  ،الأسرية
الأولى بحضانة الطفل مراعيا  نِ ا مَ يِّن  بَ م   1(ق أ) 64المادة  فيفيها المشرع الجزائري 

ة العقوبات على الجرائم المتعلق كما نص قانون ،المحضون في كل الأحوال ةمصلح
 :وهو ما نتناوله في الفرع الثاني بمخالفة أحكام الحضانة

 :الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة الثاني:الفرع 

انة ضرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحق ع( على الج) 328مادة نصت ال 
 نختطاف المحضو وجريمة ا ،إلى حاضنه تسليم طفلوهي جريمة الامتناع عن 

 :في الآتي بينهنوهذا ما  ،من حاضنه

                              

 
 لمتضمّن قانون الأسرة.، ا2005فيفري  27المؤرخ في  02-05من الأمر رقم  64المادة  1 
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 قضائي:نه مخالفة لحكم ضجريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى حا أولا:

   لتالية:الأركان ا وتقوم على تعتبر هذه الجريمة من أخطر جرائم العنف الأسري 

 :نه مخالفة لحكم قضائيضجريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى حا أركان. 1

 التالية:يتكون من العناصر  المادي:الركن  -أ
أن  ولا بدّ  ،دمَّ ، وينبغي أن يحصل الامتناع بشكل متعالامتناع عن تسليم الطفلــ 

م فعلا بوجود الحكم الذي يمنح الطالب حق المطالبة لِ قد عَ  ــ همالمتّ ــ  عنِ تيكون المم
لا فلا يمكن اعتباره ممتنعا عن تسليم الطفل إلى حاضنهالمحضون  .1، وا 

 ،لجَّ عَ صدور حكم قضائي، وذلك بضرورة وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ الم  ــ 
 ه.إليأو حكم نهائي يقضي بإسناد الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل 

  للمتهم.وجود الطفل تحت السلطة الفعلية ــ  
 المعنوي: الركن- ب

بالحكم  الجاني في علمتوافر القصد الجنائي الذي يتمثل تقتضي هذه الجريمة 
 2.القضائي ونيته معارضة تنفيذ هذا الحكم

 :الجزاء. 2

 دج إلى 20.000 وبغرامة منفي الحبس من شهر إلى سنة الجزاء ل يتمثّ    
 دج. 100.000

                              

 
 .124-123عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1 
 .198-197أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2 
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ع دا حيث ترفرفا مشدِّ ظي انة إسقاط السلطة الأبوية عن الجوقد اعتبرت الماد
 .1العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات

 المحضون من حاضنه: ريمة اختطافج ثانيا:

لت إليه كِّ ن و  مّ "... وكذلك كل من خطفه مِ  )ق ع( 328نصت عليها المادة  
حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو 

نف بغير تحايل أو ع وقع ذلكحتى ولو  إبعاده،أو  خطفه ومنعهعلى  حمل الغير
" ... 

 :حاضنهة اختطاف المحضون من جريم أركان. 1

يتمثل في إحدى الحالات  الذِّكر،ة سالفة خلال نص المادّ  من المادي: الركن- أ
 التالية:

ة حضانته بحكم دت إليه مهمّ ن أسنِ مّ : خطف المحضون مِ الصورة الأولى -
 قضائي.

يها كدار ه فضعالحاضن قد و  يكون افه من الأماكن التياختط :الثانيةالصورة  -
  .الحضانة

تكليف الغير بحمل المحضون وخطفه أو إبعاده عن المكان  :الثالثةالصورة  -
 فيه.لموجود ا

                              

 
 .2006دبسمبر 20المؤرخ في  23-06المعدلة بموجب القانون رقم  من قانون العقوبات 328المادّة  1 
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ن ع إبعاد الطفل المحضونيتمثل في القصد المتجه إلى  المعنوي: الركن-ب 
  .حكم الحضانةليا حاضنه متحدِّ 

  :الجزاء. 2

 )ق ع( ويتمثل في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 1328نصت عليه المادة  
 دج. 100.000 دج إلى 20.000من 

 الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي. ( يستحقّ )ق ع 44/1وعملا بنص المادة  
من  للطفل مما قد يتعرض له المشرّع الجزائريا الحماية التي كفلها نبعد أن بيّ 

اعتداء على حقوقه من قبل أحد الوالدين كالتخلي عن الالتزامات الأسرية أو مخالفة 
سنتناول في الفرع الأخير الاعتداء الذي يقع على الطفل من طرف  الحضانةأحكام 

 الغير وذلك من خلال بيان جريمة عدم تسليم الطفل موضوع تحت رعاية الغير.  

 :الغيرموضوع تحت رعاية  طفل عدم تسليم الثالث: جريمةالفرع  

ته وقد يكون رعايته وتربيم الوالدان أو أحدهما الطفل إلى الغير للقيام بكثيرا ما يسلِّ 
ة والمدرسة، كدار الحضانشخصا معنويا  أو كالمرضعةالغير شخصا طبيعيا 
في امتناع الغير عن تسليم الطفل الموضوع تحت رعايته إلى وتتمثل هذه الجريمة 

يه م عن المكان الذي يوجد فكتّ الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به أو بالتّ 
شرع مقترفا لهذه الجريمة، ولم يشترط الم بهذا الفعل يعدّ  فأي شخص يقوم الطفل،

                              

 
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06قم من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون ر  328المادّة  1 
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، ذلك أن من لهم الحق الطبيعي في ه المادة صدور حكم يقضي بالتسليمفي هذ
 1.الحضانة هم المطالبين بالطفل من الغرباء عنه

 :عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغيرأركان جريمة  أولا:

 التالية: يتكون من العناصر الركن المادي:-1
أن يكون الطفل قد أسند للغير من أجل رعايته كـأن تكون مربية أو مرضعة أو  -

ذ أخنوالمادة لم تحدد سنا معينة للطفل وعليه يمكن أن  مدرسة،دار حضانة أو 
  إطلاقه.النص على 

أن يكون من يطالب به له الحق في ذلك كأن يكون أحد الوالدين أو كل من له  -
م تشترط المادة وجود حكم قضائي يقضي بالتسليم كما هو الحق في حضانته، ول

 الحضانة.الحال في جريمة عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي بشأن 
كون إما وي الجاني،الامتناع عن التسليم، وهو ذلك السلوك السلبي الصادر من  -

 فيه.أو بالتكتم عن المكان الذي يوجد  الطفل،بالامتناع ورفض تسليم 
يتمثل في القصد الجنائي وهذه الجنحة من الجرائم العمدية،   المعنوي: الركن- 2

عمد الشخص ي المتمثلة في تانتوفير النية الإجرامية لدى الجوعليه فالجريمة تقوم ب
المكلف برعاية الطفل رفض تسليمه إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة 

 به.

                              

 
 .197حماس هديات، المرجع السابق، ص 1 
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عن ممتنع ئي، فليس للمتكفل بالطفل والالباعث حيث يتوافر القصد الجناعبرة ب ولا
لعدم  بالمصاريف التي أنفقها على الطفل تبريرا الوفاء لهتسليمه أن يتعلل بعدم 

 1تسليمه إياه 

  :ثانيا: الجزاء

خمس  سنتين إلىويتمثل في الحبس من  (ع )ق 327نصت عليه المادة  
 سنوات.

 نعتومن ثم فإن أي شخص يم، إلا أنه ما يؤخذ على هذه المادة أنها جاءت عامة
ماية ح، بينما قد يكون في حد ذاته سببه عن تسليم الطفل يكون محل معاقبة

 2الحاضن أو الشخص الذي يطلب تسليم الطفل مصلحة الطفل، كثبوت إهمال 
 .من النص ما يزيل مثل هذا الإشكالوالذي نراه أن يتض

 يتأكد لنا مدى حرصه على المشرّع الجزائريمها من خلال هذه الأفعال التي جرّ 
 سائر يالمناسب الذي يلبِّ  وفِّر له المحضنحماية الرابطة الأسرية للطفل حتى ي

تي من الانحراف والتعريض لمختلف المخاطر ال ويقيهاحتياجاته النفسية والجسمية 
  والنفسية.تهدد أمنه وصحته الجسمية 

لطفولة الجزائري والتي تجعل من ا بعد هذا العرض لأهمِّ الأفعال التي جرّمها المشرِّع
عنصرا تكوينيا في التجريم، أو ظرفا مشدِّدا للعقاب، والتي ادرجناها ضمن الحماية 

                              

 
عدلي أمير خالد، المستحدث في جرائم الاعتداء على الأشخاص الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 1 

 .476، ص 2012الإسكندرية، 
 .106ص المرجع السابق،  صرصار محمّد ومغربي نوال،  2
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، فماهي المجني عليه طِّفلالجزائية الموضوعية للطِّفل بشكل عام أو ما ي عرف بال
ا سنتناوله م الحماية التي أقرّها المشرِّع للطِّفل الجانح والطِّفل المعرّض للخطر؟ ذلك

في الفصل الثاني تحت عنوان الحماية الجزائية الإجرائية للطِّفل.
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 :لحماية الجزائية الإجرائية للطفل: االثانيلفصل ا

الموضوعية المقررة للطفل لم تعد كافية، خاصة في ظل التغيرات إن الحماية  
لامية مما ط الإعتطرحها مختلف الوسائ والتحدِّيات التي، والاجتماعيةالاقتصادية 

لخطر ض الأحداث لتعر  فئة الأطفال حيث ظهر بشكل كبير  انعكس سلبا على
 يرتكبها البالغون.، ووقوعهم في جرائم أخطر من تلك التي كان افوالانحر 

 ض للخطر وحتى الجانح علىإن السياسة الجنائية الحديثة تنظر للحدث المعرّ 
اء على و الإجرام، و بن الانحرافه في تضحية أوضاع اجتماعية و بيئية أوقع هأنّ 

لى رة فيه و العمل عروف و العوامل المؤثِّ ذلك فالواجب يتمثل في مواجهة الظ  
عادة إدماجه في المجتمع، من أجلعزلِ  ع المشرِّ  ذلك أقرّ   ه عنها قصد إصلاحه وا 

 155-66الأمر الإجرائية تظهر في و الجزائري جملة من القواعد القانونية 
المتعلق  05/04و القانون  المعدّل والمتمّم قانون الإجراءات الجزائيةمِّن المتض

عادة الإدماج الاجتماعي لل  15/12و خاصة القانون  ،ننيسجو مبتنظيم السجون وا 
ل عتبر الإطار القانوني الأمثل الذي يهدف الى التكفق بحماية الطفل الذي ي  المتعلِّ 

ول الى مجرم وكذا ايته من أن يتحض للخطر و العمل على وقبالطفل المعرّ 
ه و الملاحظ أنّ  و إدماجه في المجتمع،والعمل على إصلاحه   الطفل الجانح

ول الجهود الدّولية والأكاديمية في الد   بالنّسبة للحماية الإجرائية للطّفل نجد أنّ 
ة و وجوب مراعا المتقدِّمة ركّزت على أهمية الحدث الجانح كطرف في الخصومة

ل أصو  عليه في.... إلّا أنّه في المقابل لم يحظ الطِّفل المجني مصالحه
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الجزائري شأنه شأن باقي والتشريع  ،بالاهتمام الكافي المحاكمات الجزائية
 1غفلت الن صوص حقوقه ومركزه القانوني في الخصومة.التشريعات حيث أ

ية الجزائوبناء عليه سنتناول هذه الحماية الإجرائية من خلال بيان الحماية 
في المبحث الأول والحماية الجزائية الإجرائية  الإجرائية للطفل المعرض للخطر
 :للطفل الجانح في المبحث الثاني

 ية الإجرائية للطفل المعرض للخطر:المبحث الأول: الحماية الجزائ

بقيت العقوبة إلى وقت قريب تمثل الوجه الوحيد للجزاء الجنائي، ومع تطور  
صلاح الدعوة إلى وجوب الإ تأثير تطور العلوم الإنسانية قَوِيتب بفلسفة العقا
، وقد أثمرت هذه الدعوة وأسفرت عن وسيلة جديدة أعطت وجها جديدا والتحديث

عادة تأهيله بدلا من مجرد  للجزاء الجنائي قيل فيه انه قادر على إصلاح المجرم وا 
 2 .بالعقوبةوزجره قهره 

م "التدبير" ؛ ومفهو انعرفه "العقوبة" التيبدل  "لتدبيرا": هي هذه الوسيلة الجديدة
هو معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامية لدى 

 .3الأشخاص منعا من ارتكاب الجريمة والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام

                              

 
  .306-305 خار، المرجع السابق، صحمو بن إبراهيم ف 1 
ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ،4عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ط 2 

 . 543، ص 2، ج2005الجزائر، 

 عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص535.
3  
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قد أولى المشرع الجزائري حماية للطفل المعرض للخطر وذلك لعدم قدرته على 
دفاع عن نفسه، والذي ينظر إليه على أنه ضحية عوامل اجتماعية وبيئية تدفع ال

والإجرام، وحرصا على وقايته قد سن مجموعة من  الانحرافبه إلى الوقوع في 
 الإجراءات والتدابير تحقق هذا الغرض.

ف المشرع الجزائري " الطفل في الخطر" في المادة الثانية من قانون قد عرَّ و 
حماية الطفل المتضمن " الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه علق بالمت 15/12

 .1ه أو أمنه في خطر أو عرضة له..."أو تربيت
 وقد نص على الحالات التي يكون فيها الطفل معرضا للخطر ومن بينها: 

 التسول بالطفل أو تعريضه للتسول. -  
 إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص - 
 الطفل حمايته. إذا اقتضت مصلحة  -

فما هي الإجراءات والتدابير التي أقرها المشرع الجزائري لفائدة الطفل المعرض 
 للخطر؟ 

                              

 
، العدد 52ج ر السنة  ية الطفل،والمتعلق بحما 2015جويلية  15المؤرخ في 12-15القانون رقم  02المادة  1

 .2015جويلية  19درة بتاريخ الصّا 39
. 
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 المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية: 

قد انتهج المشرع الجزائري نهجا مغايرا فيما يخص تحريك الدعوى العمومية  
عارف فا للقواعد العامة المتا يتعلق الأمر بالأطفال المعرضين للخطر، وهذا خلامَّ لَ 

 عليها في هذه الخطوة الإجرائية، ويأتي ذلك في إطار توفير الحماية لهذه الفئة. 
ونتناول ذلك من خلال بيان عرض دعوى الحماية على قاضي الأحداث في الفرع 

 الأول والتحقيق مع الطفل المعرض للخطر في الفرع الثاني.

 :على قاضي الأحداثالفرع الأول: عرض دعوى الحماية 

( المتعلق بحماية الطفل " يختص 15/12من القانون ) 32نصت المادة  
قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو 
مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث، للمكان الذي وجد به الطفل في 

مثله متي ترفع إليه من الطفل أو حال عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العريضة ال
الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان 
إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح او الجمعيات أو الهيئات العمومية، المهتمة 

 بشؤون الطفولة.
لطفل ا مكن تلقي الإخطار مني لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا. كما يجوز  

 1"شفاهة

                              

 
 المتعلق بحماية الطفل. 15/02من القانون  32المادة  1 
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الأشخاص الذين قد بينت لنا الاختصاص الإقليمي و الملاحظ أن هذه المادة  
 يخولهم القانون برفع شكوى لدى قاضي الأحداث.

 : الاختصاص أولا:

السالفة الذكر ان قاضي الأحداث يختص بالنظر في  32يخول نص المادة  
ن تصاص المحكمة المعيقضايا الأطفال، المعرضين للخطر المقيمين بدائرة اخ

 كالتالي: الاختصاصفيها كقاضي أحداث، وجاءت معايير 
قامته.محل إقامة القاصر و  -1  ا 
  .محل إقامة أو سكن ممثله الشرعي -2
جد فيه القاصر في حال عدم توفر شرط إقامة أو مسكن و المكان الذي   -3

 الطفل أو ممثله الشرعي.

 ثانيا: كيفية اتصال قاضي الأحداث بالدعوى:

المشار إليها سلفا الأشخاص الذين يمكن لهم إخطار  32قد حددت المادة    
 كالآتي:  مقاضي الأحداث وه

نفسه حتى لو كان الإخطار شفاهة، ويجدر بنا التنويه بفعل المشرع  الطفل-1
ه قانون نَ مَّ الجزائري، إذ أعطى هذا الحق للأحداث المعرضين للخطر، وضَ 

 .ولم يكن ممنوحا من قبل المتعلق بحماية الأطفال 15/12
 .الشرعي للطفل الممثل-2
 الجمهورية المختص  وكيل-3
 .الوالي-4
 المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل  رئيس-5
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الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون  مصالح-6
 الطفل

شكل ي ... وهو ماقاضي الأحداث من تلقاء نفسه: هذه النقطة تثير جدلا ) -7
خروجا عن المبدأ العام الذي يعرف بمبدأ الطلب أي أنه لا يمكن للقاضي تقديم 

وفير ، و ترجع الحكمة في تقرير هذا الاستثناء هو تفيها عريضة لنفسه ثم يفصل
زالة كل العوائق التي تحول دون اتخاذ الإجراءات الممكنة  أكبر حماية للأطفال، وا 

ن كان هذا التدخل يبدو غريبا إلا أنه حيال الطفل الموجود ف ي خطر معنوي، وا 
من الناحية الواقعية موجود، حيث أن قاضي الأحداث أثناء قيامه بالتحقيق في 
قضايا القصر المنحرفين تكون أمامه جميع الإمكانيات لاكتشاف حالة الأطفال 

ولاد الموجودين في أسر تواجه مشاكل، و أن هذه الأخيرة تنعكس سلبا على الأ
 .1 (القصر، وهذا ما جعل المشرع يخرج عن القواعد العامة ويقرر هذا الاستثناء

ولا يمكن لقاضي الأحداث النظر في وضعية الطفل في حالة خطر إلا بتوافر  
تعلق بحماية الطفل، م( ال15/12من القانون ) 02الشرطان المذكوران في المادة 

 وهي: 
 سنة  18لا يتجاوز سن الحدث  أن-1
 تتوفر إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة في ذات المادة  ان-2

                              

 

 حاج علي بدر الدين، ص 179.
1  
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سنة بطلب من المعني  21إلا أنه يمكن تمديد التدبير المتضمن للحماية الى غاية 
  1من ذات القانون.  42مادة لطبقا ل

 الفرع الثاني: التحقيق مع الطفل المعرض للخطر: 

في خطر وخاصة عند  حين يتم اتصال قاضي الأحداث بقضية الحدث    
السابقة،  32استلامه للعرائض المقدمة من إحدى الجهات المذكورة في المادة 

يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل خاص ذي طبيعة سرية، يدعى سجل 
الأحداث في خطر، وبعد ذلك يباشر قاضي الأحداث في هذه المرحلة الإجراءات 

 نشير إليها فيما يلي: والتدابير اللازمة المنصوص عليها قانونا 

 أولا: الإجراءات:

له ممثب القيام بها هي استدعاء الطفل و خطوة على قاضي الأحداث يج أول-1
ص تلقي آرائهما فيما يخأقوالهما و الشرعي لإعلامهما بالعريضة، ويقوم بسماع 

 ومستقبل حياته.، 2الظروف التي يعيشهاضعية الطفل و و 
 أن يستعين بمحام. وقد أجاز المشرع للطفل القاصر ب

مدا أساسا على البحث ، معت3قاضي الأحداث دراسة شخصية الطفل يتولى-2
 الفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك.الاجتماعي و 

                              

 
 .179حمو بن إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص 1

 المتعلِّق بحماية الطّفل. 15/12من القانون  33المادة  2
  3 المادة 34 من القانون 12/15 المتعلِّق بحماية الطّفل.
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لكن كما خول القانون قاضي الأحداث القيام بذلك فقد أعطاه حرية صرف النظر 
 ها، إذا توافرت لديه عناصرعن جميع هذه التدابير أو أن يأمر فقط ببعض من

 كافية للتقدير تغنيه عن إجراء الدراسة.
يتلقى قاضي الأحداث جميع المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا و 

تصريحات كل شخص يرى فائدة من سماعه وله كذلك أن يستعين في ذلك 
 . بمصالح الوسط المفتوح

 ثانيا: التدابير: 

ث وهو يزاول التحقيق ودائما من أجل حماية الطفل أن يمكن لقاضي الأحدا 
، 15/12من القانون  35يتخذ بشأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 

 ويكون هذا الإجراء بموجب أمر بالحراسة المؤقتة، وفيما يلي ن عدّد هذه التدابير: 
 الطفل في أسرته. إبقاء-1
 لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن الطفل لوالده أو لوالدته الذي تسليم-2

 قد سقطت عنه بحكم.
الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، كما يمكنه أن يكلف مصالح  تسليم-3

 الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطه الأسري أو المدرسي او المهني. 
 : في  1وكذلك يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة 

 متخصص في الأطفال المعرضين للخطر. مركز-1
 مكلفة بمساعدة الطفولة.  مصلحة-2

                              

 
 .المتضمّن حماية الطّفل 15/12من القانون  36المادة  1
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أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو  مركز-3
 نفسي.

 35لكن لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 
 ستة أشهر.  15/12القانون  من 36و

و أعلم قاضي الأحداث الطفل ن المتعلق بحماية الطفل على أن يو وينص القان
( 48ثله الشرعي بالتدابير المؤقتة التي يقوم باتخاذها خلال ثمان وأربعين )مم

 .1ساعة من صدورها وذلك بأي وسيلة كانت
، باستدعاء الطفل وممثله الشرعي الاقتضاءومطالب قاضي الأحداث، عند 

موصى عليها، مع العلم بالوصول، ويتم ذلك قبل  والمحامي وهذا بموجب رسالة
 2ثمانية أيام على الأقل من النظر في القضية التي بين يديه.

المتعلق بحماية الطفل لقاضي الأحداث ان يسمع بمكتبه  15/12ل قانون خوّ كما 
كل الأطراف او كل شخص يرى فائدة من سماعه في جمع المعطيات والمعلومات 

 .3ا لمصلحة الطفلقضية وتوخي  لحسن التحكم في ال
ومن صلاحيات قاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامه او الأمر بانسحابه 

 أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وعلى قاضي الأحداث بعد أن ينتهي من التحقيق، أن يقوم بإرسال ملف القضية 

 عليه. طلاعالاإلى وكيل الجمهورية لتمكينه من 

                              

 
 من نفس القانون. 37المادة  1  

 .من نفس القانون 38المادة  2

 .المتضمّن حماية الطّفل 15/12من القانون  39/1المادة  3 
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 المطلب الثاني: التدابير النهائية المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر:

هم م، وتوجيهبأحواله الاهتمامو  الانحرافإن مبدأ السعي لوقاية الأحداث من  
بعادهم عن دروب الفساد و فلاإلى ما فيه صلاحهم و  الجريمة؛ كل هذا حهم، وا 

ابير من تد الانحرافعرضين لخطر الأطفال الم أولئكيقتضي أن ت تخذ في حق 
صلاحهم، حتى لو لم يرتكبو  فالأصل  يعتبره القانون جريمة،ا" فعلا أجل حمايتهم وا 

 يقضي بأن لا ت تخذ أي تدابير أو عقوبات إلا عند ارتكاب فعل مخالف للقانون.
أن  41، 40فالقانون المتعلق بحماية الطفل خوّل قاضي الأحداث في مادتيه 

 الحدث المعرض للخطر المعنوي بموجب أمر أحد التدابير الآتية: يتخذ في شأن

 الحراسة: تدابيرالفرع الأول: 

من قانون حماية الطفل يمكن لقاضي  40بناء على ما جاءت به المادة  
الأحداث بعد انتهائه من التحقيق مع الحدث أن يقرر بموجب أمر أحد تدابير 

 الحراسة الآتية: 
سرته، أي تسليمه إلى والديه قصد حراسته، وهو التدبير الطفل في أ إبقاء-1

قيه ضمن وسطه العائلي مع والديه وأصدقائه ومدرسته، بالأمثل للحدث، كونه ي
 بشرط أن لا يشكل هذا الوسط خطرا عليه، أو كان هو مصدر الخطر المعنوي.

د قتسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، مالم تكن  -2
بحكم؛ وذلك بشرط أن لا يكون حق الحضانة قد سقط عمن يعاد  اسقطت عنه

إليه القاصر، وفي هذه الحالة على القاضي المكلف بالأحداث أن يتأكد من سقوط 
الحضانة عن المعني وذلك بجميع الوسائل المتاحة له قانونا، كأن يلجأ إلى البحث 

 أن يتحقق بنفسه أثناء سماعه الاجتماعي الذي يعده المندوبون المختصون، أو
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لوالدي الحدث، وهذا من أجل إعادة الحدث إلى والديه إذا رأى القاضي مصلحة 
في ذلك، ولا يتسنى له ذلك إلا من خلال تفح ص الحكم الصادر من قاضي 

 . 1الأحوال الشخصية الذي ي رفق بملف الحدث 
ة الواردة ولة حق الحضانالطفل إلى أحد أقاربه، وذلك طبقا لكيفيات أيل تسليم-3

من قانون الأسرة الجزائري، ويكون ذلك في حالة عدم وجود والدي  64في المادة 
أحدهما لكن لا يكونان أهلا للحماية، أو  كانا موجودين ا أومهالقاصر، كوفاتِ 

 . 2خاصة إذا كانا هما مصدر الخطر
م يحدد حالة لتسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة، وفي هذه ال -4

عليها للقول إن كان هذا الشخص جديرا  الاعتمادالمشرع المعايير التي يمكن 
بالثقة أم لا، و بالتالي فقد ترك السلطة لقاضي الأحداث في التقدير، و تجدر 

أجاز المشرع لقاضي الأحداث إضافة إلى التدابير المادة الإشارة إلى أنه في نفس 
ة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح بمراقبة المذكورة آنفا أن يكلف مصلح

الحدث في بيئته العائلية أو المدرسية أو المهنية، وتطالب هذه المصلحة بإعداد 
تقارير بخصوص حالة الحدث الصحية والأخلاقية، وتقديمها إلى قاضي 
 الأحداث، وهذا ما قد يساعده في تغيير أو مراجعة التدبير أو الإستغناء عنه فيما

 بعد.

                              

 
  1 حمو بن إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص427

 المتضمّن حماية الطّفل. 15/12من القانون  40/3المادة   2 
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 الفرع الثاني: تدابير الوضع:

من التشريع المتعلق بحماية  41نص القانون على تدابير الوضع في المادة  
الطفل، وجعلها جوازية، فسلطة القاضي مطلقة في اتخاذ أو عدم اتخاذ تدبير من 
التدابير اللاحقة )التي سنبينها فيما بعد(، وفي هذه الحالة فإن قاضي الأحداث 

ى تدبير الوضع عندما يتبين له أن مصلحة الطفل تقتضي عزله عن بيئته يلجأ إل
العائلية مثلا، كأن تكون عائلته تتعاطى المخدرات او تحترف الدعارة أو أي 
سلوك قد يؤثر على تربية الطفل او صحته أو تصرفاته، أو ان لا يكون للطفل 

ضافة ز لقاضي الأحداث إالحدث من يتولاه أو يكفله من أوليائه أو أقاربه، إذ يجو 
المتعلق بحماية الطفل التقرير بصفة  15/12من قانون  40لما ذكر في المادة 

 نهائية بوضع الحد في:
 مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر  -
 مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  -

وهذه التدابير يجب أن تكون في كل الأحوال مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ 
من هذا  42سنة( مع استثناء تضمنته المادة 18لوغ الطفل سن الرشد الجزائي )ب

القانون التي نصت على أنه " يجب أن تكون التدابير المنصوص عليها في 
من هذا القانون، مقررة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يمكن أن  41، 40المادتين 

 .1د الجزائيتتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرش

                              

 
 المتضمّن حماية الطّفل. 15/12وما بعدها من القانون  40المادّة  1 
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غير أنه يمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة أن يمدد الحماية المنصوص عليها 
، بناء على طلب من سلم إليه (21ة إلى غاية إحدى وعشرين سنة )في هذه الماد

 الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه..."
عليها  غ الأوامر المنصوصبلَّ على أنه ت   15/12من قانون  43ونصت المادة 
من هذا القانون بأية وسيلة إلى الطفل وممثله الشرعي  41، 40في المادتين 

 ( من صدورها.48خلال ثماني وأربعين ساعة )
 طرق الطعن. الأوامر قابلة لأي طريق من ولا تكون هذه

هذه أهم مظاهر الحماية الإجرائية التي كفلها المشرع الجزائري للطفل المعرض 
 اية الم قررة للطفل الجانح؟ هذا ما نتناوله في المبحث الثاني. للخطر، فما هي الحم

 

 للطفل الجانح: الإجرائية الحماية الجزائية المبحث الثاني: 

 وإن التغيرات التي يعيشها العالم خاصة ما يتعلق بالظروف الاقتصادية  
فشي تأمن التي تعيشها الدول المتخلفة أدت إلى الاجتماعية الصعبة و حالة اللا

 محل اهتمام أكثر من هيئة دولية  ي جعل منهاالشّيء الذ ،ظاهرة جنوح الأحداث
قليمية حيث تغيّ و  نظرة المجتمع الدولي إلى الحدث الجانح من كونه مجرم رت ا 

ية ت التشريعات الجنائإلى ضحية ظروف اجتماعية وبيئية، ونتيجة لذلك أقرّ 
حين خلافا لما هو مقرر للمجرمين حداث الجانالأالمعاصرة قواعد إجرائية خاصة ب

ذه المشرع الجزائري قد كفل هأن حيث نجد  ، وتماشيا مع هذا التّوجه العامالكبار
ص الباب الثالث منه تحت عنوان الحماية بموجب قانون حماية الطفل حيث خصّ 
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والذي تضمن مختلف القواعد الإجرائية من " القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين" 
 دعوى العمومية إلى تنفيذ الأحكام.تحريك ال

ي ف مع الطّفل الجانح وبناء على ذلك سنتناول إجراءات المتابعة والتحقيق 
 تنفيذ الأحكام في المطلب الثاني.الطّفل الجانح و  ومحاكمة ،المطلب الأول

 :تحقيق الخاصة بالحدث الجانحوالالمطلب الأول: إجراءات المتابعة 

المتابعة والتحقيق الخاصة بالحدث الجانح، ينبغي علينا في إجراءات قبل الخوض 
ؤولية سبق لنا وقد عرفنا المس الجانح، لقدتحديد نطاق المسؤولية الجزائية للحدث 

الجزائية في مقدمة البحث، لكِن الذي ينبغي أن ن بينه هو تحديد مسؤولية الطفل 
 الأهلية كالصبيلأنه لا يمكن ان ي رتِّب القانون عقوبة على من كان فاقد 

 ، فما هي حدود مسؤولية الطفل؟ والمجنون
 كثرألقد تدرج المشرع في ترتيب مسؤولية الطفل وذلك حسب سِنِّه، لأن الكبير 

دراكا من غيره، وبناء على ذلك قسم المشرِّع الجزائري حياة الطفل إلى  وعيا وا 

 ثلاث مراحل وهي:

الجزائية إلا إذا توفرت أهلية  لا تقوم المسؤولية: انعدام المسؤولية مرحلة .1

الشخص لتحم ل الجزاء الجنائي، وبناء عليه فإن فاقد الأهلية عديم المسؤولية، 

لا يكون محلا “من قانون العقوبات،  49وقد نص على ذلك المشرع في المادة 

للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات. لا توقع على القاصر الذي 
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". وقد 1التهذيبسنة إلا تدابير الحماية و  13من  إلى أقل 10من يتراوح سنه 

ي طرح السؤال كيف يرتب المشرع التدابير على طفل غير مسؤول؟ وقد نقل لنا 

الأستاذ حمو بن إبراهيم فخّار أنّ الرأي الراجح في الفقه والقانون المقارن يرى 

 .2طبيق التدابير على شخص غير مسؤولبت

وقد رتبها المشرع الجزائري على الطفل الذي : النّاقصةالمسؤولية  مرحلة .2

دراكا  18سنة إلى  13يبلغ من العمر  سنة، وحينها يكون الطفل أكثر وعيا وا 

الات يبقى الأمل في إصلاحه بالتدابير وفي حنه لم يبلغ درجة اكتمال النضج، و لك

المشرع  كاستثنائية بالعقوبات المخففة أولى من أسلوب الردع، وقد نص على ذل

الجزائري في نفس المادة السابقة من قانون العقوبات " ... ويخضع القاصر الذي 

 .ية أو التهذيب او لعقوبات مخففة"سنة إما لتدابير الحما 18إلى  13يبلغ سنه من 

 18إذا بلغ الطفل سن الرشد الجزائي والمحدد بـ : المسؤولية الكاملة مرحلة .1

عوارض الأهلية كالجنون اعتبر كامل الأهلية  سنة كاملة ولم يعتريه عارض من

 وبناء عليه تكون مسؤوليته كاملة عن كل تصرفاته.

                              

 
  .2014فبراير سنة  04المؤرخ في  01 – 14المعدلة بموجب القانون رقم  قانون العقوباتمن  49المادّة  1
 

 .325 ص بق،ار، المرجع السّ احمو بن إبراهيم فخّ  2 
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 :متابعة الحدث الجانح جراءاتا الفرع الأول:

و بالحدث الجانح عند القبض عليه أ للاتصالبطية الأداة الأولى ضتعتبر ال 
داث جهاز شرطة استح التبليغ عنه، وبناء عليه بدأ التفكير على النطاق الدولي في

عوة إلى للدّ  1947الأحداث، وبادرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، منذ سنة 
سواء الجانحين منهم أو ة بالأحداث لحماية الأطفال ضرورة إنشاء شرطة خاصّ 

  1 .عرضين للخطرالم  
وقد بادرت الجزائر إلى ذلك من خلال تأسيس فرق متخصصة لحماية       

الصادر  88-08مستوى جهاز الشرطة وذلك بموجب المنشور رقم الطفولة على 
، كما بادرت بإنشاء خلايا الأحداث التابعة للدرك الوطني 1982مارس  15في 

، حيث 2015جانفي  24الصادرة بتاريخ  4/7/2015بمقتضى لائحة العمل رقم 
م هختار لمن يكون ضمن هذه الفرق و الخلايا أصحاب الكفاءة العلمية ومن لي  

قة كسب ثِ  ويتمثّل دورهم فيو الميول في التعامل مع الأحداث،  الاستعدادات
رف م من التعه  ن  كِّ مَ مما ي   معهواصل سن التّ و ذلك من خلال الحوار و ح  ، الحدث

على الظروف و الأسباب التي دفعته إلى الوقوع في الجريمة، فالهدف من هذه 
جب أن المتابعة الجزائية، لذا ي ر منه يتمثل في رعاية الطفل أكثالفرق والخلايا 

ع الأطفال الجانحين أو المعرضين مرجال الضبط القضائي في تعاملهم يراعي 
 لخطر الجنوح مجموعة من الشروط أهمها:

                              

 
 .156واسميه، المرجع السابق، ص قمحمد عبد القادر  1 



 الفصل الثاني     الحماية الجزائية الإجرائية للطفل               
 

 

85 
 

سب حتى يتم كوو دي أن تكون الأسئلة الموجهة للطفل على شكل حديث عادي  -
 ثقته واطمئنانه.

 الإدلاء بأقواله واعترافاته. جلأ عدم تخويف أو إرهاب الطفل من -
 حتى لا تمتلكه الرهبة والخوف.هود واجهة الحدث بالش  عدم م   -
  1 نفسي.والبه الإيذاء البدني معاملة الطفل معاملة حسنة تحفظ كرامته وتجنِّ  -

ق رسلة إليه عن طريإن أغلب العرائض التي تصل إلى قاضي الأحداث تكون م  
ائض من ، فقد يتلقى هذه العر د طرق تلقيه للعرائضدّ وكيل الجمهورية الذي تتع

ن الطفل الضحية...كما يتم تحريك الدعوى مأو من الحاضن، أو  والدي الحدث
ر من الجريمة عن طريق الادعاء عي المدني المتضرِّ دّ بل الم  العمومية من قِ 

ضر أغلبية المحا نّ أ إلاّ  ، 2المدني أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث
تصل إلى النيابة العامة عن  والمعرضين للخطرالمتعلقة بالأطفال الجانحين 

 القضائية. طريق ضباط الشرطة

 أولا: حقوق الطفل الموقوف للنظر: 

المشرع الجزائري على الحقوق المكفولة للحدث الموقوف للنّظر وذلك  لقد نصّ  
اية الطّفل، وتتمثل المتعلّق بحم 12-15وما بعدها من القانون  48في المادة 

 : 3هذه الحقوق في

                              

 
 .38بلقاسم سويقات، المرجع السابق، ص 1 
 .97 صرصار محمّد ومغربي نوال، المرجع السابق، ص 2 

 المتضمّن حماية الطّفل. 15/12من القانون  هادما بعو  84المادة 3 
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 13لا يمكن أصلا أن يكون محل توقيف للنّظر الطِّفل الذي يقل سنه عن  -
 سنة.

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف للنظر طفلا لا يقل سنه عن  -
 سنة أن ي طلع فورا وكيل الجمهورية ويقدِّم له تقريرا بذلك. 13
ساعة ولا يكون إلّا في الجنح التي  24ة التوقيف للنظر لا يمكن ان تتجاوز مد -

يفوق الحد الأقصى للعقوبة فيها الحبس خمس سنوات، وكل تمديد للتوقيف للنظر 
ساعة، وكل انتهاك لهذه الأحكام ي عرِّض ضابط الش رطة  24لا يمكن أن يتجاوز 

 القضائية للحبس التّعسّفي. 
له م جرد توقيف الطفل للنّظر إخطار م مثِّ يجب على ضابط الشرطة القضائية بِ  -

فل بحقه في طلب فحص طبي واختيار أن ي علم الطِّ الشّرعي بكل الوسائل، و 
ذا لممحامي،  مي تص محايكن للطفل محامي ي عيِّن له وكيل الجمهورية المخ وا 

 فعل.وفقا للتشريع الساري ال
لنّظر، دة التّوقيف ليجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف عند بداية ونهاية م -

 ويجب أن ت رفق شهادات الفحص الطبي، بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان.
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يدون في محضر السّماع م دّة سماعه  -

وفترات الراحة التي تخلّلت ذلك، واليوم والساعة التي أطلق سراحه فيها، وكذا 
هامش هذا  ىطِّفل للنظر، كما يجب أن يوقِّع علالأسباب التي استدعت توقيف ال

 همامتناعامثله الشرعي، أو يشار فيه إلى الطفل وم   يهماالمحضر بعد تلاوته عل
 عن ذلك.

يجب أن تكون أماكن التوقيف للنظر لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان  -
وخصوصيات الطفل، وأن تكون مستقِّلة عن تلك المخصصة للبالغين، ويجب 
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زيارة هذه الأماكن دوريا على الأقل مرة  وقاضي الأحداثعلى وكيل الجمهورية 
 واحدة في الشهر.

 :إجراءات التحقيق مع الطفل الجانحالفرع الثاني: 

ة ق من مدى صحإذا كان التحقيق الابتدائي مع البالغين يهدف الى التحق   
لحدث بة للحدث الجانح او االم وجه بشأن واقعة جنائية معيّنة، فإنّه بالنس الاتهام

في حالة خطر ي قصد به "اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المشروعة التي ت وصل 
الى كشف الحقيقة واظهارها والذي يهدف الى التعرف عل شخصية الطفل الحدث 
وأسباب انحرافه، والبحث عن الوسائل العلاجية الضرورية لإدماج الحدث في 

مع -وفق هذا المفهوم-لمؤهلة والم ختصّة في التحقيقالمجتمع"، فماهي الجهة ا
 الحدث الجانح؟

 :قاضي مختص في شؤون الأحداث تعيينأولا:  

بالإضافة الى تعيين ضبطية قضائية مختصة في التعامل مع الحدث في مرحلة 
في  ه الى جعل الاختصاصجِ معظم التشريعات المعاصرة تتّ  البحث والتحري، فإنّ 

تلف نه من فهم مخؤهلات تمكِّ لما له من م   ،الفئة لقاضي الأحداثالتعامل مع هذه 
 لاجتماعية التي تعيشها.االمشكلات النفسية و 
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وعلى غرار باقي التشريعات بادر المشرع الجزائري الى تعيين قاضي مختص في 
بموجب  1( الملغاة)ق إ ج449ذلك في المادة  ىعل فقد نصّ  ،شؤون الأحداث

 الذي نص فيه على:قانون حماية الطفل 
رتكبها ي التي محكمة يختص بالجنح والمخالفات تخصيص قسم الأحداث في كلّ  -

موجودة لى قسم الأحداث الفيها إ سبة للجنايات فيعود الاختصاصاما بالنِّ  ،الاحداث
 بمحكمة مقر المجلس.

أحداث أو أكثر في كلّ محكمة تقع بمقر المجلس لمدة ثلاث تعيين قاضي  -
اة م يتم تعيين قضوزير العدل حافظ الأختام، وفي باقي المحاك رفط سنوات من

 مر من رئيس المجلس القضائي.الأحداث بموجب أ
لتي بالتحقيق في الجنايات ا محكمة يختصّ  ين قاضي تحقيق في كلّ يعت -

   .2يرتكبها الأطفال

 :لأحداث: مهام قاضي اثانيا       

لجنح حيث اوجوبيا في الجنايات و الذي يعتبر تتمثل في التحقيق مع الحدث  
لزم بإحالة الملف المتعلق بالحدث الى جهة التحقيق ممثلة وكيل الجهورية م   نّ أ

حيله مباشرة إلى المحاكمة حتى لو أخذت الجريمة في قاضي الأحداث، ولا ي  
 من قانون حماية الطفل. 64وصف حالة التلبس، وهذا ما نصت عليه المادة 

                              

 
المتعلق بحماية الطفل بل كان منصوصا  15/21تخصيص قاضي الأحداث ليس إجراء جاء به قانون  1 

 عليه في قانون الإجراءات الجزائية في المواد الملغاة
 المتعلّق بحماية الطِّفل. 12-15وما بعدها من القانون  59انظر المادّة  2 
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اسخة في فقه القانون الجنائي الفصل بين جهات التحقيق إن من المبادئ الر 
، غير ان هذه القاعدة غير معمول بها في مجال الأحداث، حيث أنّ والحكم

أما بالنِّسبة  .1التّحقيق فيها يتولّاه قاضي الاحداث في قضايا الجنح كقاعدة عامة
اث وهذا دللجنايات فإن التحقيق فيها من اختصاص قاضي التحقيق المكلف بالأح

 من قانون حماية الطفل. 61/4ما نصت عليه المادة 
إن هذا الاستثناء كان معمولا به في التشريع الفرنسي إلى غاية أن أعلن المجلس 

 251/3عدم دستورية أحكام المادة  2011جويلية  08الدستوري الفرنسي بتاريخ، 

قيق ين التحمن قانون التنظيم القضائي الفرنسي حيث علل ذلك أن الجمع ب

والمحاكمة بالنسبة لقاضي الأطفال يتنافى ومبدأ الحياد والنزاهة حيث أن القاضي 

  . 2الذي حقق في القضية لا يمكن له ترأس الجلسة

أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الحدث فإنها تخضع للقواعد العامة ويتم    

التحقيق فيها جوازيا لا حكمة الأحداث، ويكون مفيه الاستدعاء المباشر أمام 

 وجوبيا.

                              

 
 .134 حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص 1 

 .366 حمو بن إبراهيم فخّار، المرجع السّبق، ص 2 
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من قانون حماية الطفل على أنّه إذا كان مع الطفل فاعلون  62وقد نصت المادة 

أصليون او شركاء بالغون فإنّ وكيل الجمهورية يقوم بالفصل بين المِلفين، فيرفع 

لى قاضي التّحقيق  نحة، وا  ملف الطّفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب ج 

 بالأحداث في حال ارتكاب جناية، ويحيل ملف البالغين إلى جهة التحقيق.الم كلّف 

إذا تبين لقاضي الأحداث انّ الوصف الجزائي للجريمة جناية وليست جنحة  -

 أحال الملف إلى محكمة مقر المجلس الم ختصّة بالحكم في جنايات الأحداث.

 اث او قاضيبعد استكمال التحقيق ي رسل ملف الحدث من طرف قاضي الأحد

التحقيق المكلف بالأحداث إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته خلال أجل لا 

( أيام من تاريخ إرسال الملف، وهذا ما نصّت عليه المادة 05يتجاوز خمسة )

 من قانون حماية الطفل. 77

لة أو جنحة أصدر أمرا بالإحا فة  الَ خَ م   ن  وِّ كَ إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع ت   -

ذا رأى قاضي ن  على قسم الأحداث، وا  التّحقيق الم كلّف بالأحداث أنّ الوقائع ت كوِّ

ة أمام قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس القضائي جناية، أصدر أمرا بالإحال

 .1المختص

                              

 
  1  المادة 79 من القانون 15-12 المتعلّق بحماية الطِّفل.
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ذا تبيّن لقاضي الأحداث او قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا  - وا 

 وجه ن لاد دلائل كافية ضد الطفل، أصدر أمرا بأجاو أنه لا تو  تشكل أي جريمة

 من قانون حماية الطفل. 78للمتابعة وهذا ما نصت عليه المادة 

بالإضافة إلى المهام القضائية لقاضي الأحداث، فإن هناك مهام تربوية تهدف 

دماجه في المجتمع، وهذا ما نتناوله في الفرع الثالث.  إلى إصلاح الحدث وا 

 ة مع الحدث الجانح أثناء التحقيق:التدابير المتخذ الفرع الثالث:

بعد استكمال إجراءات التحقيق من خلال الاستماع إلى الحدث والتعرف عليه  

والفحوصات الطبية المختلفة، فإن قاضي الأحداث  يمن خلال البحث الاجتماع

 ةيتخذ الإجراء المناسب الذي ي حقِّق المصلحة الفضلى للحدث، حيث تنص الماد

من قانون حماية الطفل " يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغاية  07/01

". وبناء 1من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري ي تخذ بشأنه

 عليه فإنّ لقاضي الأحداث أن يتخذ أحد التدابير التالية: 

 قة.بالثتسليم الطفل إلى م مثله الشّرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين  -

 وضعه في مؤسسة م عتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.  -

                              

 
 .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15من القانون  7/1المادة  1 
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 وضعه في مركز م تخصِّص في حماية الطفولة الجانحة.   -

ح بتنفيذ الوسط المفتو  وتكليف مصالحوضع الطفل تحت نظام الحرية الم راقبة  -

 ذلك.

ه ضوضعه تحت نظام الرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه قد ت عرِّ  -

 إلى عقوبة الحبس.

ذا لم تكن هذه التدابير كافية وكانت الجريمة المنسوبة إلى الطفل عقوبتها  وا 

 الحبس، فهل يجوز لقاضي الأحداث أن يضع الحدث في الحبس المؤقت؟

من قانون حماية الطفل وما بعدها على انه لا يمكن وضع  72لقد نصت المادة 

 وذلك: الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء 

سنة وذلك في حال  16سنة إلى أقل من  13 هفل الذي يبلغ سنبالنسبة للطِّ  -

لا خطيرا وتشكل إخلا ،ارتكابه جنحة يعاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات

اوز لا يتج روري لحماية الطفل على أنضيكون حينها الحبس  ،بالنظام العام

 شهرين غير قابلة للتجديد.

سنة بنفس الشروط  18سنة إلى أقل من  16الذي يبلغ من بالنسبة للطفل  -

 السابقة، وهنا يمكن إيداعه الحبس المؤقت لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة.
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سنة ويقل عن  13أما بالنسبة للجنايات التي يرتكبها الطفل الذي يبلغ سنه  -

لشروط ل سنة فلا تزيد مدة الحبس المؤقت عن شهرين قابلة للتجديد وفقا 18

  1 .ابقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةالسّ 

قيق، حهذه أهم مظاهر الحماية التي كفلها الم شرع للحدث الجانح في مرحلة التّ 

 ، هذا ما نتناولهالأحكام في الحدث والطعن محاكمةفكيف هو الحال في مرحلة 

 في المطلب الثاني:

 ناء مرحلة المحاكمةمظاهر الحماية أث المطلب الثاني:

التحقيق من إعطاء الوصف  ن خبراءوتمك  بعد استكمال إجراءات التحقيق  

ينها يتم إحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة للحكم الجزائي للجريمة، حِ 

 فيها، فما هي جهة الحكم المختصة في قضايا الأحداث؟

 :الحكم المختصة في قضايا الأحداث جهات :الفرع الأول

في  رالمشرع الجزائري للأحداث جهات حكم غير تلك التي تنظ   لقد خصّ  

 قضايا البالغين.

                              

 
 .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15 وما بعدها من القانون 72انظر المادّة  1 
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 الأحداث على مستوى المحكمة:أولا: محكمة 

داث، يرتكبها الأح والمخالفات التيهي محكمة تختص بالفصل في الجنح  

 ويتم تعيين قضاتها بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات.

معروفين  1ل هيئة المحكمة من قاضي الأحداث رئيسا ومساعدين محلفينشكّ تتو 

 بالطفل بالإضافة إلى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وأمين ضبط. بالاهتمام

 مقر المجلس:ثانيا: محكمة الأحداث على مستوى 

بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأحداث، ويتم تعيين قضاتها بقرار  تختصّ  

ة حكمموزير العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات، ولها نفس تشكيلة  من

 2الأحداث العادية.

 غرفة الأحداث على مستوى المجلس: ثالثا:

ضد  اتحيث ترفع إليها الاستئناف ،تعتبر غرفة الأحداث درجة ثانية للتقاضي 

 ءاتراة التي ينص عليها قانون الإجأوامر قاضي الأحداث طبقا للقواعد العامّ 

                              

 
المجلس  عين المساعدون المحلفون الأصليون و الإحتياطيون لمدة ثلاث سنوات بأمر من رئيسيُ  1 

ختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم ثلاثين عاما و المتمتعين القضائي المختص، و   يُ 
  ..بالجنسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم و تخصصهم في شؤون الأطفال

 .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15من القانون  80انظر المادّة  2 
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في أجل عشرة أيام ضد أوامر قاضي الأحداث وقاضي التحقيق  الجزائية، واستثناء

المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنص على إنشاء غرفة الأحداث و تشكيلتها المادة  

من قانون حماية الطفل " توجد بكل مجلس قضائي غرفة الأحداث، تتشكل  92

س المجلس رئي مني عَيَّن ون بموجب أمر ومستشارين اثنين غرفة الأحداث من رئيس 

من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/ أو الذين  القضائي

  1مارسوا كقضاة للأحداث، يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة و امين ضبط"

 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة في محاكمة الحدث:   

ي الإجرام وقوعها ف حتاج منا عناية أكبر وأنّ نظرا لخصوصية هذه الفئة التي ت 

 الشيء الذي يفرض أن لا ضحية لأسباب نفسية واجتماعية،الانحراف ليس إو 

أمر الإحسان فإن الله ي فإن لم يكفها العدل فليشملها ،ر لها محاكمة عادلةوفّ ت  

الإحسان، لذلك نص المشرع على وجوب اتباع مجموعة من القواعد بالعدل و 

 للطفل هي الغاية من كل ىية الخاصة عند محاكمتها فالمصلحة الفضلالإجرائ

 تتمثل هذه الإجراءات في: أو قرار يتخذ بشأنه، و  او حكم إجراء أو تدبير

                              

 
 .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15من القانون  92المادّة   1 
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 سرية الجلسة: أولا:

علانية المحاكمة قاعدة متعارف عليها وقد أكدها المشرع الجزائري في  

على وجوب  قاعدة و نصّ رج عن الخإلا أنه في محاكمة الحدث  ،الدستور

اتها راعواعتبر هذه القاعدة من النظام العام حيث يترتب على عدم م     1،السرية

"إن  :البطلان المطلق وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار لها جاء فيه

ن ذلك ي   عد إجراء جوهريا ومن النظام محاكمة الحدث تنعقد في جلسة سرية وا 

  2 .العام"

ية الجلسة فلا يتم نشر جلسات الأحداث ضمن جدول الجلسات في رِّ وتأكيدا لسِ 

واجهة المحكمة، كما منع المشرع نشر كل ما يتعلق بجلسات محاكم الأحداث، 

لكن بالنسبة   3.ورتب على مخالفة ذلك جزاءات تصل إلى الحبس لمدة سنتين

انون من ق 89يكون في جلسة علنية وهو ما نصت عليه المادة  مللنطق بالحك

 حماية الطفل.

                              

 
يحضر الجلسة على سبيل الحصر الحدث ووليه ومحاميه والشهود والضحايا وممثلي الهيئات المهتمة بالطفولة  1 

  .بالإضافة إلى هيئة المحكمة

، نشره القضاة، 307278، ملف رقم 2005ماي  04أنظر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات،  2 

 .375، ص 62، العدد 2008

  .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15ن من القانو  137المادة  3
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 دث أو وليه:ثانيا: سماع الح

على انه" يسمع قاضي الأحداث بمكتبه  39نص قانون حماية الطفل في المادة 

حل التحقيق، اكل الأطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه " هذا في مر 

الطفل  " يفصل قسم الأحداث بعد سماع 82/2في جلسة المحاكمة نصت المادة و 

يمكن و  المحامي،مرافقة النيابة العامة و بعد الضحايا والشهود و لشرعي و وممثله ا

إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك و في هذه الحالة 

  ."...ينوب عنه مثله الشرعي

 :ثالثا: إلزامية حضور دفاع الحدث

 ،وىعلقد أوجب المشرع الجزائري حضور محامي الحدث في كل مراحل سير الدّ 

من قانون حماية الطفل " حضور محام لمساعدة  67ت عليه المادة وهذا ما نصّ 

طفل أو إذا لم يقم ال والمحاكمة، الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق

أو  هن له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسممثله الشرعي بتعيين محام، يعيِّ 

 . 1يعهد ذلك إلى نقيب المحامين

                              

 
 .المتعلّق بحماية الطِّفل 12-15من القانون  67المادّة  1 
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 جوب التحقيق الاجتماعي:رابعا: و 

إن محكمة الأحداث هي أقرب إلى كونها هيئة اجتماعية منها إلى هيئة  

الذي  ءقضائية فهي تتعامل مع حدث تتحكم في تصرفاته عوامل كثيرة، الشي

جعل المشرع الجزائري يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي تجمع فيه كل المعلومات 

 .وسوابقهالطفل  وعن طباع والمعنوية للأسرةعن الحالة المادية 

إن هذا التحقيق مفيد جدا لهيئة المحكمة حتى تتخذ القرار المناسب الذي يحقق  

 مصلحة الطفل.

 جميعها يهدف إلى تحقيق ن لنا من خلالها أنّ بعد هذه الإجراءات التي يتبيّ 

حاطته بحماية أكثر، وبعد جلسة المحاكمة تأتي مرحلة النطق  مصلحة الطفل وا 

م، فما هي الأحكام التي تصدرها محكمة الأحداث؟ هذا ما نعرفه في الفرع بالحك

 الثالث:

 الفرع الثالث: الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث: 

حسب درجة المسؤولية الجزائية التي تم بيانها سابقا يتدرج الجزاء وهذا ما نصت 

ير لأحكام في تدابهذه ا ، وبناء عليه تتمثلمن قانون العقوبات 49ة ادّ معليه ال

 وعقوبات.
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 بير المتخذة في حق الحدث الجانح:أولا: التدا

ى او علاجه حت ل في العمل على إصلاح الشخصمثّ تالهدف من التدابير ي إنّ 

من قانون العقوبات " يكون  04. وقد نصت على ذلك المادة 1لا يقع في الجريمة

وتتمثل  ،2"باتخاذ تدابير أمنالوقاية منها وتكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات 

 :كالتالي فيهذه التدابير 

 المخالفات: حالة في. 1

 49في تدبير واحد وهو التوبيخ الذي نصت عليه المادة  لقد حصرها المشرّع 

 إلامن قانون العقوبات "... ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا 

رشادي يتضمن عادللتوبيخ" وهو تدبير إصلاحي و   ،ة توجيه اللوم إلى الحدثا 

در ص هو تأنيب للطفل خلال المحاكمة على ماهذا التدبير  وبناء على ذلك فإنّ 

  3 .منه وتحذيره من العودة إليه"

 

                              

 
 413حمو بن إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص1 

 

 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم من  04 المادة 2 
 

 .414إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص: حمو بن3  
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 :والجنحالجنايات  حالة في. 2

إن درجة الجريمة المرتكبة تفرض اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لإصلاح الحدث، 

قانون حماية الطفل " دون الإخلال بأحكام من  85المادة  وهي ما نصت عليه

لا فل إالطِّ  تخذ ضدّ أدناه لا يمكن في مواد الجنايات أو الجنح أن ي   86المادة 

 . 1الآتي بيانها" والتهذيب تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية 

 لممثله الشرعي او لشخص أو عائلة جديرين بالثقة: تسليمه -أ
ا لم يكتف بتسليمه لممثله الشرعي فقط، إذ قد لمّ  المشرع الجزائري لقد أحسن 

م إلى عائلة جديرة سلّ ذلك بأن ي  ش فيها و تقتضي مصلحته تغيير البيئة التي يعي

تحملها المشرع على أن الأعباء المالية لرعايته ي بالثقة للقيام برعايته، هذا وقد نصّ 

 ن على قسم الأحداثفي فقرتها الأخيرة " يتعي 85وليه وذلك ما جاءت به المادة 

د الإعانات دِّ حعندما يقضي بتسليم طفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة أن ي  

 المالية اللازمة لرعايته." 

                              

 
  1 المادة 86 من القانون 15-12 المتضمن حماية الطفل.
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إذا كان تسليمه لشخص أو عائلة جديرين  :تطبيق إحدى تدابير الوضع -ب

 ه في: ضعحكم بو بالثقة لم يحقق الغرض في  

 .مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال. -

 ص في حماية الأطفال الجانحين.مركز متخصِّ  -

 المراقبة:نظام الإفراج عن الحدث مع وضعه تحت  تطبيق -ت
ه في بيئته إبقائ ومتابعته معمصالح الوسط المفتوح بمراقبته  وذلك بتكليف 

 كبير. عا بحريته الاجتماعية إلى حدِّ الطبيعية متمتِّ 

 حق الحدث الجانح: العقوبات المتخذة في ثانيا:

اختلفت تعاريف الفقهاء للعقاب، ومن هذه التعاريف " هو الألم الذي ينبغي  

له الجاني عندما يخالف أمر القانون أو نهيه، وذلك لتقويم ما في سلوكه أن يتحمّ 

  1 .به" الاقتداءمن اعوجاج ولردع غيره من 

                              

 
 .639، ص 1966رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع الجنائي، دار الفكر العربي، مصر، 1  
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ك في ب من القاضي تسبيب ذلستثنائيا يتطلَ واعتبرها المشرع الجزائري أمرا ا

سنة، وتتمثل هذه  18سنة ويقل عن  13إلا بالحدث الذي بلغ  لحقولا ت  الحكم، 

 العقوبات في: 

 الغرامة: عقوبة .1
من قانون حماية الطفل، ويرى البعض أنه لا جدوى منها  86ت عليها المادة نصّ 

لاف ويرى البعض الآخر خ على سلوكه، تأثير لها لأنها تقع على والديه وليس

  1.بيةهما على ممارسة دورهما في التر ليا لوالدي الحدث لحثِّ وّ إنذارا أ عد  ذلك فهي ت  

 السالبة للحرية: العقوبات .2
يداعه إحد وذلك بعزلههي عقوبة تنال من حرية المحكوم عليه،  ى عن المجتمع وا 

تثناء لى العقوبة هو اسنا أن اللجوء إالمؤسسات العقابية فترة من الزمن. لقد بيّ 

فإذا اضطر القاضي إلى الحكم  م جدية،نلجأ إليه عندما تكون التدابير غير 

لتخفيف في ا وفصّل ذلكفة خفّ د هذه العقوبة بأن تكون م  بالعقوبة فإن المشرع قيّ 

 من قانون العقوبات حيث انزلها إلى نصف العقوبة المقررة للبالغ. 50المادة 

                              

 
 .420حمو بن إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص1 
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العناية الفائقة التي يحظى بها الحدث داخل المؤسسات  هذا مع الإشارة إلى

  العقابية التي تكون خاصة بالأحداث.

 العمل للنفع العام: عقوبة .3
هي عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، وقد نص عليها قانون العقوبات بموجب 

من قانون العقوبات " يمكن للجهة  1مكرر 5، حيث جاء في المادة 2009تعديل 

تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع  القضائية أن

 وحددت لذلك شروطا منها: ، 1العام بدون أجر..." 

سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع  16هم يبلغ من العمر تّ إذا كان الم   -

 مة.                                جرّ الم  

ل ى أنه " يتعين على الجهة القضائية قبوقد نصت المادة في الفقرة الأخيرة عل 

  .النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم

الذي نلاحظه هنا أن في هذا تعارض واضح مع القانون المتعلق بعلاقات العمل و 

سنة، لكن الذي نراه أن هذه العقوبة  18الذي ينص على منع تشغيل القاصر دون 

لبديلة في الغالب يجد الحدث نفسه مضطرا لقبولها للتخلص من الحبس وربما ا

                              

 
فبراير  25المؤرخ في  01-09نون العقوبات المتممة بموجب القانون رقم قا من 1رركم 5المادة  1  

2009.  
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اغ ورفقاء بعده عن عالم الفر ي   والكسب مِمّافي عالم الشغل  للانخراط له تكون حافزا

القانون المنظم  من 115 المادة السوء، وبناء عليه نقترح تعديلا بسيطا في 

 عمل في مثل هذه الحالات.ن يضاف لها قيد يسمح باللعلاقات العمل كأ

 الفرع الرابع: استبدال التدابير والطعن في الأحكام:

شرع الجزائري الحدث بحماية أكبر في كل مراحل سير الدعوى ومن لقد أحاط الم  

قق  مظاهر ذلك أنّه أعطى لقاضي الأحداث إمكانية استبدال التدابير بما يح 

الطعن في الأحكام التي يرى  مصلحة الحدث، وتمكين الحدث المحكوم عليه من

 أن فيها ظلم واعتداء على حقوقه.

 أولا: مراجعة تدابير الحماية المتعلقة بالحدث الجانح: 

لقد أعطى المشرع لقاضي الأحداث سلطة واسعة في اختيار التدبير الذي  

يراه مناسبا في حق الحدث، حتى يراعي دائما المصلحة الفضلى للطفل، كما له 

من قانون  96ر ومراجعة هذه التدابير للغرض نفسه، وقد نصّت المادة سلطة تغيي

                              

 
  

1
ق بعلاقات العمل، المعدل والمتعل 1990أفريل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم من  15المادة  

 .1990أفريل  25، الصادرة بتاريخ 17، العدد 27والمتمم، ج ر، السنة 
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حماية الطّفل على ذلك '' يمكن لقاضي الاحداث تغيير ومراجعة تدابير الحماية 

والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصالح 

ها '' ضائية التي أمرت بالوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه مهما كانت الجهة الق

 ويتمثل استبدال وتغيير التدابير في:

 استبدال تدابير الحماية بتدابير عقابية:
إذا تبين لقاضي الأحداث أن تدابير الحماية المقرّرة للحدث لم ت حقِّق الغرض  

منها جاز له استبدال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس وقد نصت على ذلك 

ن قانون حماية الطفل '' يمكن جهة الحكم بصفة استثنائية بالنّسبة م 86المادة 

سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير  18سنة إلى  13للطفل البالغ من العمر من 

أعلاه بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفية  85المنصوص عليها في المادة 

بِّب ذلك في الحكم''، ، على أن ت س1 من قانون العقوبات 50المحددة في المادة 

)ق ع( نجدها تبين العقوبة المخففة التي يستحقها الحدث  50وبالرجوع إلى المادة 

 الجانح والتي خفّضها المشرع إلى نصف عقوبة البالغ.

                              

 
 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 156-66الأمر رقم من  50المادة  1 
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 مراجعة تدابير التسليم:
إن تدبير الحماية المتمثل في تسليم الحدث إلى م مثِّله الشرعي أو شخص أو  

ثقة الهدف منه هو توفير جو مناسب للحدث حتى يصلح حاله عائلة جديرين بال

ويندمج في المجتمع، فإذا تبيّن لقاضي الأحداث من خلال التحقيق الاجتماعي 

ابير مراجعة تديقوم بالذي يقوم به المندوبون أن الهدف لم يتحقق، جاز له أن 

ه، كما أعلا 85التسليم ووضع الحدث في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 

من نفس القانون على حق الطفل وممثله الشرعي في طلب  ، 1 97نصّت المادة 

تغيير التدبير وارجاع الطفل إلى أسرته بشروط: '' يجوز للمثل الشرعي تقديم 

طلب ارجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم 

 ، وذلك بعد إثبات أهليتهالطفل أو وضعه خارج أسرته ستة أشهر على الأقل

لتربية الطفل وثبوت تحسن هذا الأخير. كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى 

 رعاية مثله الشرعي ''.

 والملاحظ أن المشرع لم يبين كيف يمكن للمثل الشرعي إثبات أهليته لتربية الطفل.

                              

 
 المتضمن حماية الطفل 12-15من القانون  97المادة  1 
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 ثانيا: الطعن في الأحكام المتعلقة بالحدث:

تمكين المحكوم عليه من الطعن مِن أهمّ ضمانات التقاضي على درجتين و   

المحاكمة العادلة، وهو حق مقرّر، فيه حِماية للأحداث كما هو للبالغين، والم لاحظ 

شرع الجزائري لم ينص على إجراءات خاصة بالطعن في الأحكام الصادرة مأن ال

 نبشأن الأحداث وبالتالي ت طبّق القواعد العامة المنصوص عليها في قانو 

الإجراءات الجزائية، ويشمل الطعن في الأحكام كافة طرق الطعن المقررة قانونا 

سواء تعلق الأمر بالطرق العادية كالمعارضة والاستئناف أو الطرق غير العادية 

كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر، وحتى لا ن فصِّل في عرض كل ما يتعلق 

قط الاستثناءات الخاصة بالأحكام بطرق الطعن في الأحكام الجزائية، نذكر ف

 الصادرة بشأن الأحداث، والتي تتمثل في: 

 حق الحدث القاصر في رفع الطعن بنفسه: 
أعطى المشرع الجزائري للحدث أو نائبه القانوني الحق في الطعن وهذا  

في رفع الدعوى وذلك لمتكين الحدث من الدِّفاع عن حقوقه  الأهليةمخالف لشرط 

من قانون حماية الطّفل  76/3نه غيره، وقد نصّت على ذلك المادّة ل عأو يوكِّ 
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"ويجوز أن يرفع الاستئناف من الطّفل أو محاميه أو ممثِّله الشّرعي أمام غرفة 

 1الأحداث بالمجلس القضائي"

 في تقادم الدعوى العمومية: 
تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة من يوم  

اقتراف الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، المادة 

)ق إ ج(، وتتقادم في الج نح بانقضاء ثلاث سنوات كاملة من يوم اقتراف  07

 08الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، المادة 

كبة ومية المتعلقة بالجنايات والجنح الم رت)ق إ ج(، لكن بالنسبة لتقادم الدعوى العم

ضد الحدث فإن حساب م دة التقادم الم قرّرة يبدأ ن بلوغ الحدث سنّ الرشد المدني  

)ق إ ج( التي تنص: ) تسري آجال التّقادم في الدعوى العمومية 1مكرر 08المادة

                              

 
من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ومن ثَمَ فإنه مادام القانون يسح  1 

ما عنه غيره بالقيام بذلك، وأن القضاء ب لحدث أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل
يخالف هذا المبدأ يعد خطئ في تفسير وتأويل القانون، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف 
لغرفة الأحداث بالمجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف من محامي المتهَم الحدث، فإنهم بقضائهم هذا لم يوفَقوا 

من قانون الإجراءات الجزائية حسبا أكدته المكمة العليا في قرارها الصادر  471ة في تفسير أحكام الماد

 .221، ص 1990/2نشور بمجلة المحكمة العليا، العدد م، 40307تحت رقم  10/12/1985بتاريخ 
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رشد لالمتعلِّقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن ا

 وليس من يوم ارتكاب الجريمة أو تاريخ آخر إجراء.1المدني( 

وفي هذا حماية لحدث الذي لو لم ي قرّر هذا الاستثناء لتقادمت الدعوى  

العمومية قبل بلوغه سن الرشد وقد يكون ذلك سببا في حرمانه من حق المطالبة 

 بحقوقه.

تداء لجزائري لحماية الحدث، ابهذه أهم القواعد الإجرائية التي قرّرها المشرع ا 

من أول إجراءات المتابعة والتحقيق إلى تقرير مختلف تدابير الحماية إلى 

تخصيص قاضي الأحداث وتأسيس محاكم الأحداث، كل هذا يهدف إلى العناية 

دماجه في المجتمع.        بالحدث قصد إصلاحه وا 

 
 

   

 

                              

 
نوفمبر  10المؤرخ في  14-04من قانون الإجراءات الجزائية المتممة بموجب القانون  1مكرر 8المادة  1 

2004. 
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 خاتمة ال

متواضع لأهمّ مظاهر الحماية الجزائية المقررة للطِّفل في بعد هذا العرض ال 
التّشريع الجزائري، والذي بيّنا فيه أهمية البحث في هذا الموضوع باعتبار الطفل 
يجابا، مِمّا يفرِض  يتميّز بالضعف وهو سريع التّأثر بالظ روف المحيطة به سِلبا وا 

 .م جرم مدمِّر لنفسه ومجتمعهإحاطته بعناية فائقة، فإذا أ همل قد يتحوّل إلى 
كما بينا أنّ هذه الفئة حظِيت باهتمام كبير منذ فنجر الّرسالات السّماوية     

خاصّة الشّريعة الإسلامية، مرورا بمختلف هيئات المجتمع الدولي التي ك لِّلت 
جهودها باتفاقية حقوق الطفل التي تتبنّاها اليوم معظم دول العالم؛ أما على 

الوطني فلاحظنا ان المشرع الجزائري كان سباقا لتقرير م ختلف القواعد  المستوى
 الموضوعية والإجرائية لتوفير حماية جزائية أكثر للطفل. 

وختاما لهذا البحث نعرِض أهمّ النّتائج التي توصّلنا إليها في شكل م لاحظات     
ى تقديم النهاية إل حول مظاهر الحماية والقواعد التشريعية المقررة لها، لنصل في

 جملة من الاقتراحات والتوصيات لتحقيق مزيد من الحماية للطفل.
نبدأ أولى هذه الم لاحظات بتحديد مفهوم الطّفل الذي تناولناه في مقدمة    

البحث، حيث نجد أن الم شرع الجزائري لم ي حدِّد مفهوم الطفل بل اكتفى فقط 
لك لطِّفل مسؤولا عن أفعاله، وقد استدرك ذبتحديد سنّ الرشد الذي بموجبه يكون ا

الم تعلق بحماية الطفل، حيث عرّفَ الطفل في المادة الثانية  12-15في القانون 
( سنة كاملة"، كما أنّه لم 18منه " الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر )
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يستقر على استعمال لفظ واحد فنجده قد استعمل لفظ الحدث والقاصر وفي أحيان 
 لة لفظ الطفل.قلي

وبالنسبة لتحديد سنّ الر شد فن سجل الازدواجية بين سنّ الرشد الجزائي الم حدّد  
سنة، والتي أسالت كثيرا من الحبر  19سنة وسنّ الرشد المدني الم حدّد بـ  18بـ 

سنة فهو 18لدى الفقهاء، وحتى بالنّسبة لسنّ الرشد الجزائي الذي حدّده الم شرع بـ 
نسبة للحدث الجانح و الم عرض للخطر، لكنّه متغيِّر بالنّسبة للحدث مستقِر بال

)ق ع( بـ  326الضّحية، فنجده في جريمة خطف و إبعاد قاصر حدّدته المادة 
سنة، و في جريمة الاعتداء على قاصر بالضرب و الجرح حدّدته المادة  18

م قاصر ل سنة وكذلك في جريمة الفعل المخل بالحياء ضد 16)ق ع(  بـ  269
)ق ع(، وفي جريمة استغلال  334سنة المنصوص عليها في المادة  16يكمل 

سنة، والمطلوب إزالة هذا الاضطراب  19( ب380حاجة قاصر حدّدته المادّة )
للجميع لتحقيق الانسجام مع  18و اعتماد سن واحدة، والذي نراه هو اعتماد سن 

 قوق الطّفل.مواد القانون وكذا مع الاتفاقية الدّولية لح
وبالنسبة للحماية الجزائية الموضوعية فنلاحظ أنّ الم شرع الجزائري ينظر إلى   

الطّفل الم عرّض للخطر وحتى الطفل الجانح على أنه ضحية ظروف بيئية ونفسية 
دماجه في المجتمع  وبالتالي نجده ي ركِّز على احتواء الطفل والعمل على إصلاحه وا 

بأسلوب الرّدع والزّجر، هذا بشكل عام أما تفصيلا فسجل أكثر من التّعامل معه 
 الملاحظات التالية: 

إن جريمة قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة التي خصّها الم شرع بظرف  -
تخفيف تثير إشكالا يتمثّل في تحديد سن الطفل حديث العهد بالولادة حتّى لا 

 ي ترك الأمر لسلطة قاضي الموضوع.
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ة قتل الطّفل والتي لم يخصّها الم شرع بنص خاص حيث وجدنا بعض   أما جريم -
الباحثين يعتبرون ذلك نقصا في الحماية فنخالفهم الرأي ونعتبر ذلك تأكيدا على 
حماية الطفل حيث ساوى الم شرع بين جريمة قتل الطّفل وقتل البالغ ورتب للجميع 

 عقوبة مشددة.
الأخيرة التي تنص على أنه إذا تزوجت  في فقرتها 326كما نسجل في المادة  -

القاصر المخطوفة من خاطفها فلا ت تّخذ إجراءات المتابعة إلا بعد القضاء بإبطال 
 19عقد الزواج تعارض واضح مع القانون المدني المحدِّد لسن الرشد المدني بـ 

سنة، وقانون الأسرة الذي ين ص على أن عقد زواج القاصر من غير إذن القاضي 
 ع باطلا، فكيف يا ت رى يتِمّ الح كم بإبطاله؟يق
)ق ع( الذي  335كما سجلنا الخطأ الذي وقع فيه المشرّع في نص المادة  -

جاء فيها "بغير عنف" والصواب هو " بعنف " كما جاء في النسخة باللغة الفرنسية 
" "avec violence"  إذ لا ي عقل أن تكون لجريمة الفعل الم خل بالحياء ضد
 صر بدون عنف عقوبتان مختلفتان.قا
ل تقديرنا للم شرع الجزائري، إذ لم يكتفِ بتوفير الحماية الجزائية للحقوق  - كما ن سجِّ

الشخصية للطفل بل شملت هذه الحماية شتّى الفروع الأخرى كتلك المتعلقة بالحالة 
ة والإهمال ر المدنية للطِّفل والتي تتعلق بمخالفة الالتزامات الأسرية كترك مقر الأس

 المعنوي للأولاد وعدم تسديد النفقة المقررة قضاء .
وكخلاصة للحماية الجزائية الموضوعية نقول إن الم شرِّع جعل الطفولة عنصرا  -

 تكوينيا في تجريم كثير من الأفعال حين ا وظرف ا لتشديد العقوبة حينا آخر.
ل لاحظات تتعلق بالطفأما بالنسبة للحماية الجزائية الإجرائية فأولى الم  

الضحية الذي لم يحظ بالاهتمام الكافي حيث أغفلت الن صوص حقوقه ومركزه 
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القانوني، فقد خصّص قانون حماية الطفل الباب الثاني منه لحماية الأطفال في 
خطر، والباب الثالث منه لبيان القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين، ولم ي فرد 

 سم ا خاصّا  به.للطفل الضحية بابا ولا ق
كما نسجل للمشرع الجزائري حِرصه على توفير الحماية الجزائية للطفل في كلّ  -

مراحل سير الدعوى بداية من مرحلة البحث والتحري حيث بادر إلى تأسيس الفرق 
المتخصِّصة لحماية الأحداث التابعة للشرطة، وخلايا الأحداث التابعة للدرك 

 الوطني.    
للمشرع الجزائري إنشاؤه لجهات قضائية مختصة للفصل في قضايا كما ي حسب  -

 الأحداث وكذا تعيين قاضي أحداث.
وفي مرحلة الطّعن في الأحكام رغم خضوعها للقواعد العامة الم قرّرة للبالغين،  -

إلا أننا نسجل الاستثناء المتعلق بتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المتعلِّقة 
لأحداث والتي يبدأ حساب م دة التقادم فيها ببلوغ الحدث سن بالاعتداء على ا

)ق إ ج( وليس بيوم ارتكاب 1مكرّر 8الرشد المدني وهذا ما نصّت عليه المادّة 
 الجريمة أو آخر اجراء من إجراءات التّحقيق أو المتابعة، وفي ذلك حماية لحقوقه.

ية وضع قواعد إجرائ وكخلاصة للحماية الجزائية الإجرائية نقول إن الم شرع 
 خاصة بقضايا الأحداث يحتاج بعضها إلى تحسين لتحقيق حماية أكبر.

رغم اهتمام المشرِّع الجزائري بتقرير الحماية الجزائية للطفل بشقّيها   
الموضوعي والإجرائي التي بيّناها في ثنايا هذا البحث، إلا أننا ن لاحظ في الواقع 

الطفل للخطر كظاهرة الإهمال الأسري  انتشار مظاهر الانحراف وتعريض
والتسوّل بالأطفال والمخدِّرات وسط الأطفال وحتى أطفال المدارس والتسرب 
المدرسي وغيرها، مِمّا يطرح التّساؤ ل، هل هذه المظاهر نتيجة لغياب او قصور 



خاتمةال   
 

 

115 
 

النصوص أم لأمر آخر؟ والذي نراه أن تغيير هذا الواقع يتطلب إضافة إلى 
وص لكل هذه المظاهر، تفعيل الفرق المتخصصة لحماية الأحداث استيعاب النص

نشاء مؤسسات للمساعدة الاجتماعية ونشرها في مختلف ربوع الوطن، بالإضافة  وا 
 إلى حملات التحسيس والتوعية المختلفة واعتماد سياسة اجتماعية ناجحة. 

ي نأمل تإضافة إلى هذه الملاحظات نتقدّم ببعض الاقتراحات والتوصيات ال  
 أن تساهم في إثراء التشريع الخاص بالطفل.

 بالنسبة للحماية الجزائية الموضوعية:
تحديد سن المولود الحديث العهد بالولادة بخمسة أيام وذلك لإزالة الإشكال  -

المطروح وتقييد سلطة القاضي وكذلك تحقيق الانسجام مع قانون الحالة المدنية 
 د الطفل بخمسة أيام.الذي يحدد فترة التصريح بميلا

)ق ع( باعتماد عبارة   335تصحيح الخطأ المادي الوارد في نص المادة  -
"بعنف" بدل " بغير عنف" للانسجام مع النص باللغة الفرنسية وتحقيقا للمعنى 

 المقصود.
 أما بالنسبة للحماية الجزائية الإجرائية فنقترح: 
 العناية بالطفل المجني عليه. -
ات خاصة بتأهيل الأطفال الضحايا، إذ بِوضعهم في نفس مراكز إنشاء مؤسس -

ل سلوكهم إلى الإجرام.  الأطفال الجانحين فيه خطورة لهم قد يحوِّ
ره، إذ لمّا يكتسِب  - تحديد مدّة قضاة الأحداث بثلاث سنوات فقط ليس له ما يبرِّ

قترحه تمديد ن القاضي خبرة في فهم الحدث وحسن التّعامل معه يتِمّ تغيير ه، والذي
 هذه الفترة أو تركها على إطلاقها.  
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كما نقترح الفصل بين اختصاص قاضي الأحداث بالتحقيق مع الحدث وترأس  -
جلسة المحاكمة عملا بالقواعد العامّة، وذلك لتحقيق مزيد من النّزاهة والحماية 

 للحدث.
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 .المعرفة، بيروت، لبنان

القاموس المحيط، الطّبعة الثامنة، مجد الدِّين محمّد بن يعقوب الفيروز بادي،  .3
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 ثانيا: المراجع:

  :الكتب أ
  الكتب العامة 
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ودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون أحمد مجح .2

 .2004المقارن، الجزء الثاني، دار هومة للطِّباعة والنّشر، الجزائر، 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

119 
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 .1966مصر، 
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 . 543، ص 2، ج2005الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

، 1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج .10
 .دار الكتاب العربي، بيروت

عدلي أمير خالد، المستحدث في جرائم الاعتداء على الأشخاص الطبعة  .11
 .2012دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الأولى،

محمّد سعيد تيمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة  .12
 .2006لثانية، دار الثقافة، عمّان، على الأشخاص، الجزء الأوّل، الطبعة ا
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، 6محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ط  .13
2005.  

اق الحديثي وخالد حميدي الزغبي، شرح قانون العقوبات القسم فخري عبد الرز  .14
الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 

 .2009الأولى،
 
 

 :الكتب المتخصصة 

الشافعي عبيدي، الطب الشرعي والأدلّة الجنائية، الموسوعة الجنائية، دار  .1
 .2008الهدى، الجزائر،

لي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنينات أميرة عد .2
 .2005الم ستحدثة، دون طبعة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 

إيهاب عبد اللطيف، جرائم العرض، المركز القومي للإصدارات القانونية،  .3
 .مصر

خالد بن مجمّد الحميري، الحماية الجنائية للعرض، دراسة تأصيلية مقارنة  .4
 .تطبيقية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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 .2009الحديث، الإسكندرية، 

محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل الجني عليه، أكادمية نايف  .6
 .1999العربية للعلوم الأمنية، دون طبعة، الرياض، 
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 :رسائل الماجستير 
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 .2010الحقوق والعلوم السياسية، 
 رزّيق بخوش، الحماية الجزائية للدين الإسلامي، مذكِّرة لنيل شهادة الماجستير .2

-2005ة، الجزائر، في الشريعة والقانون، جامعة العلوم الاجتماعية والعلوم الإنساني
2006. 

صليحة غنّام، عمالة الأطفال وعلاقتها بظروف الأسرة، مذكِّرة لنيل شهادة  .3
في علم الاجتماع العائلي، كلِّية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية،  الماجستير
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، الحماية الجنائية للطّفل في القانون الجزائري، مذكِّرة لنيل حاج علي بدر الدين .4

شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الاجرام، جامعة أبوبكر بلقايد، كلِّية 
 .2010-2009الحقوق، تلمسان، السّنة الجامعية 
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 :مذكرات الماستر 

ع لتشريصرصار محمّد ومغربي نوال، الحماية الجنائية لحقوق الطفل في ا .5
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخص ص قانون أسرة، جامعة 
مصطفى اسطمبولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، معسكر، السّنة 

 .2017-2016الجامعية 
 
  المجلات القضائية: ت
 .العدد الثاني ،2000سنة  المجلّة القضائية، .1

 .03عدد ، ال1992المجلة القضائية،  .2
 .62، العدد 2008القضاة،  ةنشر  .3
 
 القوانين:  ث
الصادر في ج ر،  1996نوفمبر  28المعلن عنه بموجب استفتاء  الدستور .1

-16، المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، الصادرة في 76لعدد ، ا33السنة 
 07الصادرة في  14، العدد 53، ج ر السنة 2016مارس  06المؤرخ في  01

  .2016مارس 
المتضمن المصادفة  1992ديسمبر19المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي  .2

 .1989على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
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جراءات والمتضمن قانون الإ 1966جوان  08 المؤرخ في 155-66الأمر رقم  .3
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1966 . 
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 .1990ريل أف 25، الصادرة في 17، العدد27المعدل والمتمم، جر، السنة 
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ع ، 12، العدد 42ادة الإدماج الاجتماعي المحبوسين، ج ر، السنة السجون وا 
 .2005فبراير  13الصادرة في 

والمتعلق بحماية الطفل،     2015جويلية  19المؤرخ في 12-15القانون رقم  .9
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 87 ........................... :الجانح الطفل مع التحقيق إجراءات: الثاني الفرع

 87 ............................ :الأحداث شؤون في مختص قاضي تعيين: أولا

 88 ............................................... :الأحداث قاضي مهام: ثانيا

 91 ..............:التحقيق أثناء الجانح الحدث عم المتخذة التدابير: الثالث الفرع

 93 ...................... المحاكمة مرحلة أثناء الحماية مظاهر: الثاني المطلب

 93 ................... :الأحداث قضايا في المختصة الحكم جهات: الأول الفرع

 94 ............................... :المحكمة مستوى على الأحداث محكمة: أولا

 94 .......................... :المجلس مقر مستوى على الأحداث محكمة: ثانيا

 94 ................................. :المجلس مستوى على حداثالأ غرفة: ثالثا

 95 ........................ :الحدث محاكمة في المتبعة الإجراءات: الثاني الفرع

 96 ........................................................ :الجلسة يةسر : أولا

 97 ............................................... :وليه أو الحدث سماع: ثانيا

 97 ......................................... :الحدث دفاع حضور إلزامية: ثالثا

 98 .......................................... :اعيالاجتم التحقيق وجوب: رابعا

 98 ........................ :الأحداث محاكم عن الصادرة الأحكام: الثالث الفرع

 99 ............................... :الجانح الحدث حق في المتخذة التدابير: أولا

 99 ................................................... :خالفاتالم حالة في. 1



 الفهرس 
 

 

131 
 

 100 ........................................... :والجنح الجنايات حالة في. 2

 101 ...........................:الجانح الحدث حق في المتخذة العقوبات: ثانيا

 104 ........................ :الأحكام في والطعن التدابير استبدال: الرابع الفرع

 104 ..................... :الجانح بالحدث المتعلقة الحماية تدابير مراجعة: أولا

 107 ............................... :بالحدث المتعلقة الأحكام في الطعن :ثانيا

 111 ................................................................. خاتمةال

 118 ................................................. والمراجع المصادر قائمة

 

 


